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  مقدمة:

على  الحفاظ وذلك لأنها تساهم في القانونیة، النظم جمیع في الزاویة حجر المسؤولیة تعد

التعسف، وعن طریقها تتحقق العدالة، مما  من الأفراد الضرر وتحمي وترد الحقوق والحریات،

   ).١سواء( حد على الخاص والصالح العام الصالح ق هدفینعكس على تحقی

تقوم مسئولیة الإدارة على غرار ما هو منصوص علیه في القانون المدني على أساس 

الخطأ وإن كان الخطأ في مجال القانون العام یختلف عنه في مجال القانون المدني، حیث 

قواعدها متغیرة وغیر مستقرة، لأنها  تخضع المسئولیة الإداریة لنظریة قضائیة مرنة، بمعنى أن

تتطور تبعاً لتطور الظروف من أجل تحقیق العدالة بین مصلحة الإدارة والفرد، وإن كان أساس 

مسئولیة الدولة عن أعمالها الإداریة في الأصل تقوم على أساس نظریة الخطأ والذي أرسى 

ساس المخاطر وتحمل التبعة وعلى مجلس الدولة الفرنسي كما ابتدع قیام مسئولیة الدولة على أ

أساس المساواة أمام التكالیف والأعباء العامة بصفة استثنائیة، ومقتضى هذه النظریة، تسأل جهة 

الإدارة عن كافة الأضرار التي تصیب الأفراد من جراء تصرفات رجال الضبط، دون حاجة إلى 

  .)٢تكلیف طالب التعویض أن یثبت خطأ رجال الشرطة أو الضبط (

ولا یعني ذلك أن القانون العام استعار فكرة الخطأ كما هي في القانون المدني حیث 

) وعلى ٣تتمیز القواعد التي تحكم المسئولیة الإداریة عن القواعد التي تحكم المسئولیة المدنیة (

ذلك  فأن الخطأ في القانون العام یتمیز بالمرونة على ما هو علیه في ظل أحكام القانون 

  ني.المد

وتمارس سـلطة الضـبط الإداري نشاطها بوسائل یغلب علیها طابع القهر والجبـر 

وتسـتعملها فـي وقـت تـراه مناسـبا وبما یلاءم الحالة التي تتصدى لها، وتصدر قـرارات فردیـة 

  ).٤ولائحیـة لا یملـك الأفـراد حیالهـا إلا الخضوع والتنفیذ (

                                                           

  ینظر في ذلك:  )١

SOUTEYRAND (E), « La responsabilté de l’administration », AJDA, 20 Juillet- 

20 Aout 1999, n° spécial, p 92. 

العامة للمسئولیة الشرطة" جنائیا وإداریاً " منشأة المعارف، د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، النظریة  )٢

  .٣٥٠، ص ١٩٧٤الإسكندریة، سنة  

المسئولیة الإداریة: دراسة مقارنة في ضوء احكام مجلس الدولة  في جعفر، التعویض قاسم د. محمد انس )٣

  .١١١، ص ١٩٨٧الفرنسي المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة 

سلیمان شوایل؛ مسئولیة الدولة عن أعمال الضبط الإداري في القانون اللیبي والمقارن جنائیاً  د. عاشور )٤

  .٣٩٥، ص ٢٠٠٢وإداریاً، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة 
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 الأساسیة المبادئ أحد أصبحت الإداریة، التي ؤولیةقواعد المس تقریر في الفضل ویرجع

 المدنیة المسؤولیة قواعد من أخذ الذي الفرنسي أحكام مجلس الدولة إلى الإداري، القانون في

 العامة المصلحة بین الموازنة اعتبارات ومع العلاقات الإداریة طبیعة مع یتماشى بما وطورها

  ).١الخاصة( والمصلحة

ولیة سلطة الضبط الإداري أخطر مسؤولیات الدولة بسبب تماسها وعلى ذلك تعد مسؤ 

بالحریـات العامـة وحقـوق الأفراد، وما تحوزه من إمكانات لتحقیق أهدافها في المحافظـة علـى 

  النظـام العـام. 

  أهمیة الدراسة:

المستقر علیه أن تمتع الدولة بالسیادة لا یتعارض مع إمكانیة مسـاءلتها وتحملهـا 

ـؤولیة أعمالهـا وأنشطتها، وبخاصة أن الدولة صاحبة السیادة یجب أن تكون قدوة ومثالا مس

  ).٢لمواطنیها بتحملهـا المسـؤولیة عنـد  إلحاقها الضرر بأحد الأفراد(

ومن هنا یعتبر مبدأ مسئولیة الإدارة عن أعمال الضبط الإداري من المبادئ المقررة في 

یتي، وتقتصر مسئولیة الدولة عن أعمال الضبط الإداري في القضاء المصري والفرنسي والكو 

دولتي مصر والكویت فقط على أساس الخطأ، بینما تشمل في فرنسا المسئولیة بدون خطأ إلى 

 جانب المسئولیة على أساس الخطأ.

  أهداف الدراسة:

  تستهدف الدراسة تحقیق العدید من الأهداف التي تتمثل في:

  لیة الضبط الإداري على أساس الخطأإلقاء الضوء على مسئو -١

  بیان التمییز بین الخطأ الشخصي والمرفقي  المستوجب للمسؤولیة-٢

  تناول هیئات الضبط الإداري والقرارات بدون خطأ-٣

  أستعراض حالات الإعفاء من مسؤولیة الإدارة على أعمال الضبط الإداري-٤

   

                                                           

دكتوراه،  رسالة العامة، الأعباء أمام المساواة بمبدأ الإخلال عن الإداریة المسؤولیة حتوت، أحمد د. فوزي )١

  .أ ص ،٢٠٠٧ القاهرة، الشمس، عین جامعة وق،كلیة الحق

  .٧یراجع: د. أنور أحمد رسلان، مسؤولیة الدولة غیر التعاقدیة، مرجع سابق، ص  )٢
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  خطة الدراسة:

ؤولیة الإدارة على أعمال الضبط الإداري والاعفاء تتناول دراستنا المتعلقة بموضوع مس

  منها، تقسیمها على أربعة مباحث على الوجه التالي:

  المبحث الأول: مسئولیة الضبط الإداري على أساس الخطأ

  المبحث الثاني: الخطأ الشخصي والمرفقي المستوجب للمسؤولیة

  : هیئات الضبط الإداري والقرارات بدون خطأالمبحث الثالث

  حالات الإعفاء من مسؤولیة الإدارة على أعمال الضبط الإداري المبحث الرابع: 

  .خاتمة

  .المراجع
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  المبحث الأول

  مسئولیة الضبط الإداري 

  على أساس الخطأ

  تمهید وتقسیم:

تسعي هیئات الضبط الإداري إلى تحقیق هدفها المتمثل في المحافظة على النظام العام، 

شخاص أضرار نتیجة خطأ أو إهمال أو سوء نیة، وعلى ذلك فإن قیامها بتصرفات قد تلحق بالأ

غیر مشروعة وأن كانت تمثل خطأ، یجیز للشخص الذي أصابه ضرر الحق في طلب تعویض 

لإصلاح وجبر ما أصابه من أضرار، بشرط أن یثبت أن الضرر الذي لحقه كان نتیجة تصرف 

ل على حكم بالتعویض، لذلك فإن التعویض عن خطأ خاطئ من الإدارة، وإلا فإنه لن یحص

الإدارة یقوم على ثلاثة أركان هي: الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینهما، فالقواعد الخاصة 

بالتعویض تعود إلى ركن الخطأ، الذي رسم معالمه مجلس الدولة الفرنسي بصورة مختلفة لما هو 

و الأساس القانوني والمنطقي، الذي یفسر تعویض علیه الحال في القانون المدني، فالخطأ إذن ه

  ).١هیئات الضبط الإداري عن أعمالها الضارة بالأشخاص(

واشترطت الأحكام القضائیة توافر الخطأ في القرار الإداري لإقرار مساءلة الدولة عنه أي 

علیه ضرر،  أن "مسؤولیة الإدارة عن القرارات الإداریة رهینة بأن یكون القرار معیبا وأن یترتب

وأن تقوم علاقة السببیة بین عدم المشروعیة وبین الضرر الذي أصاب الفرد، فإ ذا كان القرار 

الإداري سلیما مطابقا للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتیجته، مهما بلغت جسامة الضرر الذي 

  ).٢"(..یلحق الفرد

الدراسة على مطلبین وسوف نتناول مسئولیة الضبط الإداري على أساس الخطأ، بتقسیم 

  على الوجه التالي:

   

                                                           

یراجع: د. عبد االله طلبة، الرقابة على أعمال الإدارة، القضاء الإداري، المطبعة الجدیدة، دمشق، سنة  )١

  .٣٨٧، ص١٩٧٦

، ٤٦المجموعة، السنة  ١/٦/٢٠٠٦ق، جلسة  ٤٣لسنة  ٥٧٩٩وى رقم محكمة القضاء الإداري، الدع )٢

   ٢٠٢١، ص٢عدد 
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  المطلب الأول

  مفهوم الخطأ المستجوب المسؤولیة 

الخطأ بأنه هو ":"Ripert" اختلفت التعریفات حول مفهوم الخطأ، حیث یعرف  الفقیه

إخلال بالتزام سابق ینشأ عن القـانون أو العقـد أو قواعـد الأخلاق"، وتوجد صعوبة في تعریف 

  )١ودلیل ذلـك هـو إحجـام المشـرع عـن تعریفه( فكرة الخطأ

كما یعرف السنهوري الخطأ في المسؤولیة التقصیریة بأنه هو" الإخلال بالتزام 

قانوني...وإن الالتزام القـانوني الذي یعتبر الإخلال به خطأ في المسؤولیة التقصیریة هو دائما 

ه الیقظة والتبصر حتى لا یضر الغیر. التزام ببـذل عنایـة، وهـو أن یصـطنع الشخص في سلوك

 فإذا انحـرف عـن هـذا السـلوك الواجـب، فیكون هذا الانحراف خطـأ یسـتوجب مسـؤولیته 

  .")٢التقصیریة"(

 إلى الاستناد المدني القانون القانون الخاص، وبخاصة في  العامة القواعد ولقد استقرت

  للغیر. ضررا یسبب خطأ لك التعویض عن بمقتضاه وجوب یقرر عام مبدأ إلى

من القانــون المدنــي  ٢٢٧فعلى صعید القانون الكویتي تنص الفقرة الاولي من المادة 

بتعدیــل بعــض  ١٩٩٦لسنــة  ١٥وفــق تعدیــلات  القانــون رقــم  ١٩٨٠لسنــة  ٦٧الكویتــي رقــم 

ضرراً بغیره یلتزم بتعویضه، سواء  أحكــام القانــون المدنــي على أنه" كل من أحدث بفعله الخاطئ

  أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً".

یتبادر إلى الذهن حال الحدیث عن سبب تحمل وعلي ذلك فالخطأ في القانون المدني 

مرتكب الفعل الضار لنتائج تصرفاته وانحرافه عن السلوك الواجب، كما أن الخطأ كسند 

 الفقه یتفق الإداریة المسؤولیة مجال ففيي قواعد القانون الإداري، للمسئولیة یمتد نطاق تطبیقه لد

 نشاطها عن الإداریة السلطة مسؤولیة لقیام الرئیسي هو السبب الخطأ كون على والقضاء الإداري

  ). ٣(الضبطي

                                                           

یراجع في ذلك: د. حسین عامر، د. عبد الرحیم عامر، المسؤولیة المدنیة: التقصیریة والعقدیة، مؤسسة  )١

  . ١٣٦،ص١٩٧٩المعارف، القاهرة، 

ون المدني الجدید: مصادر الالتزام، المجلد ینظر في ذلك: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القان )٢

  .٨٨٢- ٨٨١، ص ٢٠٠٩،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، سنة ٣الثاني، ط

  الإداریة، مرجع سابق، ص (ب). المسؤولیة حتوت، أحمد ) د. فوزي٣
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ویتمثل الأساس الإداري لمفهوم الخطأ في شعور الشخص بأنه مذنب یستحق اللوم 

  ).١والمؤاخذة (

ید السیاسات القضائیة فإن مجلـس الدولـة الفرنسـي أقر مبـدأ تـدرج جسـامة وعلى صع

الخطـأ لمسـؤولیة بعـض المرافـق، ویتطلب كقاعدة عامة تـوافر الخطـأ الجسـیم لمسـاءلة سـلطات 

  ).٢الضـبط الإداري عـن أعمالهـا(

ر الخطأ في كما أظهرت المحكمة الإداریة العلیا في العدید من أحكامها أهمیة عنص

تصرفات الإدارة الخاطئة عندما ذكرت "أن الدولة تكون مسئولة بالتعویض عن أعمالها التي تبنى 

أن  - أن یكون هناك خطأ منسوب إلى الإدارة ب - على الخطأ إذا توافرت أركان ثلاثة هي: أ

ندرج أن تقوم علاقة السببیة بین الخطأ والضرر، وی - یصیب الفرد ضرر بسبب هذا الخطأ. جـ

 .في مدلول الخطأ، العمل غیر المشروع، الذي یتناول الفعل السلبي والفعل الإیجابي، وینصرف

معناه إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء، كما یمكن أن یتمیز الخطأ بمیزتین هما: 

المرفق الأولى: أنه خطأ ینسب للمرفق مباشرة الثانیة: أنه خطأ موضوعي یرجع في تقدیره لقانون 

والتزاماته، وإلى درجة العنایة التي یجب أن یلتزمها المرفق في سیره، فلا یعتبر الفعل أو الامتناع 

خطأ منسوبا للمرفق إلا إذا كان مخالفا للقانون والتزامات المرفق، وهكذا فیعتبر الخطأ هو 

  ).٣اصاتهم(الأساس القانوني، الذي یفسر تعویض الإدارة عن أعمال موظفیها في مجال اختص

وتنعقد مسؤولیة الإدارة مادام قام خطأ في جانبها، سواء كان هذا الخطأ مادیا أو قانونیا، 

على أن القرارات المعیبة تمثل في جانب جهة الإدارة - یؤیدها الفقه–ولقد جرت أحكام القضاء

  ).٤ركن الخطأ (

یعة الخطأ الذى بید أن ذلك یقودنا إلى التساؤل  حول الإشكالیة التي تثار حول طب

الإداریة، فما هي نوعیة الخطأ الذي یرتب التعویض من  مسؤولیة السلطة انعقاد إلى یؤدي

  قبل هیئات الضبط الإداري ؟

                                                           

ناصر، د. محمد علي البدري، النظریة العامة للالتزام الجزء الأول، مصادر الالتزام، منشورات جامعة  )١

  .٢٣١،ص ١٩٩٣الطبعة الثانیة، سنة 

  راجع )٢

C.E, 10 Fév. 1905, Tomas Greco, Rec, p. 139, conclu Remiou. 

 -السنة الثانیة -راجع الدكتور محمد فؤاد مهنا، حقوق الأفراد إزاء المرافق العامة، مجلة مجلس الدولة )٣

  .٢٤٣، ص١٩٥١دار النشر للجامعات المصریة القاهرة، سنة 

،وانظر كذلك ١٧/٢/١٩٤٩ق، جلسة  ٢لسنة  ١١٩یراجع: حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  )٤

، وكذلك حكمها  ٢٦/١/١٩٩١ق، جلسة  ٣٢لسنة  ٢٦٦٧حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم 

  .١٠/١/١٩٩٣ق، جلسة  ٣لسنة  ٢٥٥٣الصادر في الطعن رقم 
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 إلى خطأ ینصرف إنما المدنیة المسؤولیة قواعد تحدده الذي المستقر علیه أن الخطأ 

 نظریة الخطأ یطبق لا ريالإدا القاضي فإن وعلیه المعنویة الأشخاص دون الطبیعي الشخص

 الشخصي والخطأ الخطأ یفرق ما بین بل الضبطي، نشاطها بفعل الإداریة السلطة على المدني

 ینسب  قد الخطأ أن إلا الإدارة، رجال أحد دائما هو الخطأ مرتكب أن على الرغم من المرفقي

  )١المرفق( إلى

سؤولیة مرتكبه، ویترتب عنه بمعني آخر إذا كان الخطأ في القانون المدني ینتج عنه م

إلزام مرتكب الخطأ بالتعویض عن الضرر الذي یلحق بالغیر، فهذا القول لیس مقبول بالنسبة 

للمسئولیة الإداریة، لكون هیئات الضبط الإداري لیست مسؤولة عن كل خطأ یرتكبه موظفوها، 

العام، باعتباره  وذلك لتوسیع مجال الخطأ المرفقي على حساب مجال الخطأ الشخصي للموظف

مسؤولا عما یسببه من أضرار للغیر، نتیجة تصرفه المشوب بالخطأ، وقد كان لهذا التطور بالغ 

الأثر إذا سمح للأفراد المتضررین التأمین ضد تصرفات هیئات الضبط الإداري الخاطئة، 

لموظف، باعتبارها جهات قادرة على ضمان حقوقهم في التعویض، وذلك بأن تحل الإدارة محل ا

مع إمكانیة رجوعها علیه لاسترجاع ما دفعته من تعویض عن خطائه، كما أن عدم إلزام موظف 

الضبط الإداري بـ دفع التعویض لا یشكل عبئا جسیما علیه، وهذا ما یدفعه إلى عدم الإحجام 

 والتردد في أداء مهامه وعدم الخوف من الوقوع في الخطأ، وما ینجم عنه من تعویضات كما أن

المنطق یستوجب أن تسأل السلطة العامة عن التصرفات التي تصدر عن موظفیها، وذلك كون 

  .)٢الإدارة العامة شخصا معنویا یباشر أعماله عن طریق موظفین تابعین له (

وتعد فلسفة مجلس الدولة الفرنسي في نطاق التعویض والتي ظهرت فیما یتعلق بالقواعد 

التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي والتي تعتبر من المطبقة على ركن الخطأ، بهدف 

  ).٣الركائز الرئیسیة التي تستند إلیها الدولة للتعویض عن أعمال الإدارة (

   

                                                           

لقضائیة على أعمال الضبط  الإداري،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة د. سلیماني سعید، الرقابة ا )١

 القانونیة الجوانب "عوابدي، مشار لدي د. عمار١٠٥، ص ٢٠١٦مولود معمري،تیزي وزو، الجزائر، نوفمبر 

 لیةك الجزائر، الإداري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، جامعة البولیس لفكرة

  ٩٨٩،ص١٩٨٧، سنة ٢٤، المجلد ٤العدد  الحقوق،

یراجع في ذلك: د. رمزي الشاعر، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دار النهضة العربیة،  )٢

  .٢٣٧، ص١٩٨٢القاهرة، سنة 

  ) ینظر في ذلك:٣

De laubadère André, traité de droit administratif, paris, L.G.D.j, 7e édition, 

1976, p 721. 
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  المطلب الثاني

  درجة الخطأ المستوجب المسؤولیة 

درجة الخطأ في القانون الإداري الموجب للمسؤولیة الإداریة تتعدد درجاته وتختلف بـین 

والأكثر جسامة أو الاستثنائي الجسامة،  " lourde Faute"والجسیم"légère Faute "یسیرال

  ).١یصعب وضـع معیار فاصل بینها لأنها مسألة نسبیة(

وبخصوص منهج القضاء تجاه الخطأ  المستوجب المسؤولیة فإن القضاء الفرنسـي لم 

مة كأن تصل القسوة إلى شبه یقر المسـؤولیة إلا إذا ارتكبت سلطة الضبط خطأ ظاهر الجسا

  ).٢المشاركة في القتـل(

بما یعني أن القضاء الإداري الفرنسي یشترط أن یكون الخطأ الجسـیم لكي تقر مسـؤولیة 

  ).٣سـلطة الضـبط الإداري، وذلك حسـب كل قضیة وملابساتها وظروفها(

سـلطة الضـبط  ولقد حذا القضاء المصري حـذو القضـاء الفرنسـي فـي إقـرار مسـؤولیة

الإداري بضرورة توافر الخطأ بالجسیم، وعلى ذلك قضت محكمة القضاء الإداري "...ما وقع من 

جهة الإدارة عنـدما أصـدرت قرارهـا المطعـون فیـه بإلغاء جریدة المدعي، لا یعدو أن یكون خطـأ 

یتجه إلى عدم مساءلة  قانونیـا فنیـا... ومـن حیـث أن القضـاء الإداري فـي نطاق قضاء التعویض

جهة الإدارة في حالة الخطـأ الفنـي الیسـیر فـي تفسـیر القاعدة القانونیة أو تجاهلها إنما تعطى 

القاعدة القانونیة معنى غیر مقصود منها قانونـا فیكـون خطـأ الإدارة في التفسیر مغتفرا إذا كانت 

  ).٤القاعدة غیر واضحة وتحتمل التأویل(

                                                           

یراجع في ذلك: د. عبد الملك یونس محمد، أساس مسؤولیة الإدارة وقواعدها: دراسة مقارنة بین نظامي  )١

 ٨٨، ص ١٩٩٩القضاء الموحد والمزدوج، الطبعة الأولى، كلیة الحقوق، جامعة صلاح الدین، أربیل، العراق، 

 وما بعدها. 

  .١٧٧قضاء الإداري: الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة، ص یراجع في ذلك: سلیمان الطماوي، ال )٢

C.E, 25 jan 1952, Consorts Lassalle Barrer, Rec, p.60 

 C.E, 03 nov 1950, Veuve Mary, Rec, p.533. 

  ینظر في ذلك  )٣

C.E. 14 Mars. 1979, Ministre de l’intérieur c/ Compagnie Air inter et Autres, 

Rec. p. 119. 

 C.E. 24 Mars. 1976, Dame Veuve Thiémard, Rec, p.177. 

، مجموعة ١٩٥٧ینایر  ٢٧ق بتاریخ  ٧السنة  ١٠١٦یراجع: حكم محكمة القضاء الإداري، قضیة رقم  )٤

  ١٧١،ص١١السنة القضائیة 
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قرارات الإداریة غیر المشروعة فإن القضاء لا یقر بالمسؤولیة عنهـا إلا وعلى صعید  ال

إذا شـابها عیبـا جوهریا جسیما: "أن العیب في شكل القرار الإداري...یشترط في هذا العیب بصفة 

خاصـة أن یبلـغ مبلغ الخطأ الجسیم بحیث یؤثر في موضوع القرار وجوهره، وإلا فـلا یقـوم بـه 

  ).١...."(...ـي فـي دعوى التعویضالخطـأ المعن

وهناك بعض الأحكام القضائیة یأخذ فیها القضاء الإداري المصري بمعیار النیة وعلى 

ذلك فقد قضى بأن "من المبادئ المقررة في فقه القانون الإداري أن الموظف لا یسأل عن 

الخطأ الشخصي وإنما یسأل فقط عن خطائه الشخصي، وفیصل التفرقة بین  –أخطائه المصلحیة

  ).٢.."(.والخطأ المصلحي یكون بالبحث وراء نیة الموظف

ویترك تحدید الخطأ الموجب للمسؤولیة لمقتضي سـلطة القاضـي التقدیریـة للقاضي، وهو 

بفكرة تدرج الخطأ فیفرق في المسؤولیة بین ما یصدر من السلطة  )٣یسترشد في ذلك......"(

مل فـي الظـروف العادیـة أو غیـر العادیـة، ففـي الحالـة الثانیة العامة من تدابیر وتصرفات وهي تع

لا تقوم مسؤولیتها كاملة إلا إذا ارتكبت الإدارة خطأ استثنائیا جسیما، أو على درجـة مـن  

  ).٤الجسامة حتى تسأل عنه فـي ظـل هـذه الظـروف غیـر العادیـة (

  

   

                                                           

جموعة ، م١٩٦٠یونیه  ٣٠ق جلسة  ١١السنة  ٣٧) یراجع: حكم محكمة القضاء الإداري، طعن رقم ١

  ٦٥٥،ص١المبادئ القانونیة، ج

 ،٣٠،قاعدة ٢٣، الموسوعة الإداریة، الجزء ١٩٥٦یونیه  ٦) یراجع: حكم المحكمة الإداریة العلیا،جلسة ٢

  . ٥٢ص 

ق، مجموعة المبادئ القانونیة،  ٦لسنة  ١٠٢٦طعن رقم  ،٢٩/٤/١٩٥٣)محكمة القضاء الإداري، جلسة ٣

   .٦٥٤ص 

بأن: "... إذا جـاءت مذكرة الأمن خالیة من نسبة وقائع محددة للمعتقل فإن اتهامه )تطبیقـا لـذلك فقد قضي ٤

  یكون بلا سند مـن القـانون ویصـبح قراره فاقد لركن السبب ویتوافر معه ركن الخطأ الجسیم"

وكذلك  .،غیر منشور١٢/١/١٩٩٢ق في  ٤٨لسنة  ١٨٦١راجع حكم محكمة القضاء الإداري، قضیة رقم 

،غیر منشور. وحكم ٢٢/٧/١٩٩٢بتاریخ  ٤٤لسنة  ٣٠١٢ة القضاء الإداري، القضیة رقم حكم  محكم

  .٢٦/٤/١٩٩٢ق في  ٤٤لسنة  ٤٤٠محكمة القضاء الإداري، القضیة 
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  المبحث الثاني

  الخطأ الشخصي 

  جب للمسؤولیةوالمرفقي المستو 

  تمهید وتقسیم:

تقوم  لا التي الأركان من لأعمالها ممارستها عند الإدارة فیه تقع الذي الخطأ یعتبر

والخطأ  الشخصي الخطأ وهما الخطأ من نوعان الإدارة عالم ففي بوجوده، إلا الإداریة المسئولیة

یتحمل المسئولیة  من كرةف على قامت ومرفقي شخصي إلى الخطأ تقسیم في الفكرة وهذه المرفقي،

 تنسب للمرفق أم الخطأ مرتكب للموظف تنسب هل الغیر، على الواقع الضرر على المترتبة

  .)١مرفقیه( أو شخصیة مصلحة لتحقیق الخطأ ارتكب الموظف وهل العام،

وحتي یتم التمییز ما بین الخطأ الشخصي والمرفقي المستوجب للمسؤولیة، نتناول دراستنا 

  على الوجه التالي: على مطلبین

  المطلب الأول

  مفهوم الخطأ الشخصي والمرفقي

یراد بمفهوم الخطأ الشخصي؛ ذلك الخطأ الذي یتحمله الموظف وتتحقق مسئولیته عنه، 

)، كما یقصد به الخطأ الذي ینفصل ٢فیكون وحده مسؤولاً عن كافة الإضرار التي نتجت عنه(

العادي تقریر وجوده دون أن یجري لذلك أي تقییم بقدر كاف عن المرفق بحیث یستطیع القاضي 

  ).٣وذات الخطأ بذلك یقع على عاتق مرتكبه(،لذات سیر المرفق

ومن ناحیة أخري یعرف الخطأ المرفقي بأنه ذات الخطأ الذي الموضوعي الذي ینسب 

مباشرة إلى المرفق بغض النظر عن مرتكبه وعن إمكانیة اسناد هذا الخطأ لدي موظف معین، 

  ).٤ي أن الإدارة تسأل عن ذات الخطأ(إ

كما یعرف كذلك على أنه:" هو الخطأ الذي لا یمكن فصله عن واجبات الوظیفة، بحیث 

یعتبر من المخاطر العادیة التي یتعرض لها الموظفون" أو "هو الخطأ الذي یرتكبه الموظف 

بطابع شخصي بقصد تحقیق غرض إداري إذا ما كان العمل الضار یوصف بأنه غیر مطبوع 

"impersonnel وینبني عن موظف عرضه للخطأ والصواب، وعرف كذلك بأنه": ذلك الخطأ "

                                                           

  .١٠٧ ، ص١٩٧٣الإداریة، دار المعارف، القاهرة، سنة  المسئولیة الشرقاوي، سعاد . د )١

  ٤٦٠، ص ٢٠٠٦، دار المعارف، الإسكندریة، سنة د. محمود سامي جمال الدین، القضاء الإداري )٢

3)M Long, P Weil, G Braibant,Les grands arrêts de la jurisprudence 

administrative,ed 20,Dalloz,2015,P.13. 

  .٤٦٠د. محمود سامي جمال الدین،القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  )٤
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الذي ینسب فیه الإهمال أو التقصیر المولد للضرر إلى المرفق ذاته، حتى ولو قام به مادیا أحد 

یلها ویترتب علیه مسؤولیة الإدارة العامة عن الأضرار الناجمة عن ذلك الخطأ وتحم ،الموظفین

  ).١عبء التعویض، وتسأل في ذلك أمام القضاء الإداري(

كما یعرف بأنه هو إخلال بواجبات الوظیفة الضبطیة ینسب إلى المرفق، حتـى لـو قـام 

بـه مادیا أحد موظفیه بحسن نیة وغیر بالغ الجسامة، والقاضي لا یبحث عن مرتكب الخطأ 

وظف لا تؤخذ بعین الاعتبار، ولو كان معینا لإثباته، بـل یهتم بخطأ المرفق لأن شخصیة الم

  ).٢بذاته ومعروف(

وعلى ذلك یمكن القول بأن الخطأ المرفقي: " هو ذلك الخطأ الذي ینسب إلى المرفق 

حتى ولو كان الذي ارتكبه أحد الموظفین، ویقوم الخطأ المرفقي على أساس أن المرفق ذاته هو 

الخدمة كما یجب وفقا للقواعد التي یسیر علیها  الذي تسبب في إحداث الضرر، لأنه لم یؤدي

سواء  كانت هذه القواعد خارجیة، أي وضعها المشرع لیلتزم بها المرفق، أو داخلیة علیها، سوا 

  ).٣وضعها المرفق لحسن أداء الخدمة"(

  المطلب الثاني

  الخطأ الشخصي والمرفقي  

  في القضاء الإداري

حالة على حدة لیقرر ما إذا كان الخطأ شخصي  القضاء الإداري الفرنسي ینظر في كل

وعلى ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي، لم یضع معیار لقیاس الخطأ المنسوب  ).٤أو مرفقي(

للإدارة، بل اعتمد أساسا على فحص وتقدیر كل حالة على حدى، في ضوء الاعتبارات الواقعیة، 

فقي في القرارات المشوبة بالبطلان، والظروف المحیطة بالخطأ، ویقرر ویمیز بین الخطأ المر 

  - والخطأ المرفقي في الأعمال المادیة، وسنتناول ذلك على النحو التالي:

   

                                                           

 ١٧٩، ص١٩٩٤ة الإداریة،  دار النهضة العربیة، سنة راجع: د. رأفت فوده،  دروس في قضاء المسئولی )١

وما بعدها، وراجع  كذلك:  د. جابر جاد نصار؛ تطور فكرة الخطأ كأساس للمسئولیة الإداریة، في قضاء 

  .١٢٣، ص١٩٩٨مجلس الدولة الفرنسي والمصري دار النهضة العربیة 

الها غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة، د. رمزي طه الشاعر، قضاء التعویض مسئولیة الدولة عن اعم )٢

  .٣٥٤- ٣٥٣، ص ٢٠٠٨مصر، 

، وراجع: ٣٠٠راجع: د. سلیمان محمد الطماوي،  نشاط الإدارة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،  ص  )٣

  .٣٩٧د. عبد االله طلبة، الرقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص

  .١٥٢الإداریة، مرجع سابق، ص  لیةالمسئو  قضاء دروس في فودة، رأفت.د )٤
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  الخطأ المرفقي في القرارات المشوبة بالبطلان:-(أولاً)

قرار الضبط الإداري له ذات الأركان الأساسیة التي یقوم علیها القرار الإداري بصفة 

الشكل والإجراءات، وركن المحل، ركن الغایة أو الهدف، وركن وهي ركن الاختصاص، ركن 

السبب، فلكي ینتج القرار الضبطي آثاره القانونیة، یجب أن تكون أركانه سلیمة من العیوب، فإن 

شاب أحد هذه الأركان عیب من العیوب، أصبح القرار الضبطي غیر سلیم وغیر مشروع ومهددا 

ي جوهرها خطأ مرفقي یترتب علیه إلزام هیئات الضبط بالبطلان، وعدم المشروعیة تشكل ف

الإداري بالتعویض عن الأضرار التي نتجت عن القرار الضبطي غیر المشروع، وعلیه فالخطأ 

المرفقي في قرارات الضبط الإداري یظهر في عدم المشروعیة، ویشترط لكي یكون القرار 

التي تسمح للقضاء الإداري  الضبطي مصدرا للتعویض، أن یكون مشوب بعیب من العیوب

  الحكم بإلغائه.

فعدم المشروعیة التي تشكل مصدرا لقضاء الإلغاء، والتي اعتبرها مجلس الدولة مصدرا 

  للتعویض هي شرط ضروري لتعویض هیئات الضبط الإداري.

لكن من جهة أخرى فهذا الشرط غیر كافي، فمجلس الدولة الفرنسي لا یأخذ من كل 

ب وجها للخطأ المرفقي، فإذا كان كل واحد من هذه العیوب كافیا بذاته عیب من هذه العیو 

للإلغاء، فلا یكون سببا للحكم بالتعویض إذا ما ترتب على تنفیذ القرار المشوب به ضررا، وفرق 

المجلس بین العیوب التي تشوب قرار الضبط، وتجعله عرضة للإلغاء، وجعل البعض منها 

أوجه البطلان الشكلیة، وأوجه البطلان الموضوعیة تتمثل في مصدرا للتعویض حیث میز بین 

  ).١التالي(

بالنسبة لأوجه البطلان الشكلیة المتمثلة في عیب الاختصاص، وكذلك عیب الشكل - (أ)

  والإجراءات وعیب السبب:

  عیب عدم الاختصاص: - ١

یترتب عن دعوى تجاوز السلطة المرفوعة ضد قرار ضبطي مشوب بعیب عدم 

ص الحكم بإلغاء القرار، وذلك نظرا لعدم مشروعیته بسبب مخالفة مصدر القرار لقواعد الاختصا

الاختصاص المنصوص علیها في القانون، فإذا نتج عن فللشخص المضرور الحق في طلب 

                                                           

ینظر في ذلك: د. فتحي فكري، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة،  )١

وما بعدها، وراجع كذلك د. أنور أحمد رسلان، مسؤولیة الدولة غیر التعاقدیة،،دار النهضة العربیة،  ٢٢٠ص

  ها.وما بعد ١٩٠، ص ١٩٩٤، سنة ٢القاهرة، ط
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)، بید أن عیب عدم الاختصاص لا یعد دائما خطأ مرفقي تقوم على أساسه مسؤولیة ١التعویض(

ذلك لكون القضاء الإداري لا یحكم بالتعویض نتیجة لهذا العیب إلا في هیئات الضبط الإداري، و 

بعض الحالات، وعلیه فلا تعد قاعدة مطلقة بالنسبة لعیب عدم الاختصاص للحكم بالتعویض، 

وإنما یجب التمییز في بعض الحالات بین القرار المعیب بعیب عدم الاختصاص الجسیم، الذي 

قضاء بالتعویض، وعیب عدم الاختصاص البسیط، فالقضاء لا یمثل اغتصابا للسلطة فیحكم ال

یحكم بالتعویض إذا كان بالإمكان إصدار ذات القرار من الجهة المختصة بإصداره، وبالتالي ففي 

بعض الأحیان یمكن رفض الحكم بالتعویض، كما یفرق مجلس الدولة الفرنسي بین الحالات التي 

ار ذات القرار الضبطي المعیب وبین الحالات التي لا تملك یمكن لجهة الإدارة فیها أن تعید إصد

فیها إعادته، ویرى أن التعویض لا یمكن إلا في الحالة الثانیة، وأن یكون فیها العیب له تأثیر 

  ).٢على موضوع القرار الإداري، بحیث لا تستطیع أن تعید إصدار نفس القرار(

لطات الضبط كلما كان الخطأ المتعلق وفي ذات الصدد یقر القضاء الإداري بمسؤولیة س

)، وعلى ٣بعیب الاختصاص، من شأنه التأثیر على مضمون القرار وتغییر موضوعه جسیما(

ذلك فقد قضى مجلـس الدولـة الفرنسـي بأن عیب الاختصاص في قرارات الاعتقال یكون خطأ 

ن یكون مدیر الأمن جسیما یرتب المسؤولیة عنه، كإصدار قـرار الاعتقال من نائب مدیر الأم

وحده المختص بإصداره قانونا، أو إصدار قرار إداري من مدیر الأمن یعود الاختصاص فیه 

)، ومن الأخطاء الجسیمة دور قرار من جهة غیر ٤لوزیر الداخلیـة حصـرا ودون تفـویض(

 )، وكذلك إصدار رئیس البلدیة قرارا بتكلیف أحد٥مختصة بمنع أحد المواطنین من البناء(

  )٦المهندسین بإعداد خطة لتجمیل المدینة دون تفویض من المجلس البلدي للمدینة(

  :عیب الشكل والإجراءات - ٢

                                                           

، وراجع كذلك: د. رمزي الشاعر، ٣٠٥راجع: د. سلیمان محمد الطماوي، نشاط الإدارة، مرجع سابق، ص  )١

  .٣١٧-٣١٦القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص

2)De laubadère André, traité de droit administratif, op.cit, p 722. 

؛ د. عبد الملك ٢٦١ولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، مرجع سابق، ص د. فتحي فكري، مسؤولیة الد )٣

  .٩٥ـ٩٤یونس محمد، أساس مسؤولیة الإدارة وقواعدها، مرجع سابق، ص:

C.E. 2 Mars 1951, DECAZES, Rec. p.793.  

  :ینظر في ذلك )٤

C.E, 25 juin 1947, PRORY. et aussi C.E. 23 déc 1953, Richer de forges, Rec. 

p.743. 

 .C.E 22 Juin 1920, Heritiers Guiliemot, Rec. p.706       راجع في ذلك )٥

6)C.E. 29 Mai 1942, Blancard, Rec. p.179.  
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القضاء الإداري لا یقر دائما بكون عیب الشكل والإجراءات یعد خطأ مرفقیا، تترتب عنه 

نص علیه قیام التعویض من الإدارة، فیشترط أن یكون الشكل جوهریا، أي الشكل الأساسي الذي 

المشرع صراحة، أما الشكل الثانوي، الذي لا تلتزم به الإدارة عند إصدارها للقرار الإداري شكلا 

  ).١محددا فلا مسؤولیة علیه(

فانطلاقا من هذا المفهوم تبنى القضاء في كل من فرنسا ومصر والكویت التفرقة بین 

لغاء إلا في حالة إغفال الشكلیات الشكلیات الجوهریة وغیر الجوهریة، ووفقا لذلك لا یحكم بالإ

الجوهریة ولكن الإشكال الذي یثور هو متى تعتبر الإجراءات جوهریة ومتـى تكون غیر ذلك؟ 

وهل یترتب على إلغاء للقرار الإداري لخطأ في شـكل جـوهري السـبل للحصول على التعویض 

  عن ذلك؟

  Zubert ئیة ففـي قضیـة لقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي العدید من الأحكام القضا

الذي شدد فیه على أن  ١٩٩٥أبریل  ٧رفض مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاریخ 

تحرص الإدارة على صحة الاستشارة وقانونیتها وأن تمنع الأشخاص الذین لهم مصلحة في 

ستحالة موضوعها من المشاركة في المداولة، وأن تكون استشارة حقیقیة ولیست شكلیة فقط لا

  .)٢طلب رأي الرئیس الإداري في أحد مرؤوسیه نظرا للعداوة الشدیدة التي یكنها له(

المتعلق  ١٩٧٩یولیة  ١١كما قضي مجلس الدولة الفرنسي تطبیقـا للقانون الصادر في 

بتسبیب القرارات الإداریة باشتراط أن تتضمن الأسباب الاعتباریة القانونیة و الواقعیة التي تشكل 

  )٣القرار( أساس

كما أن القضاء الإداري الفرنسي، فقد صدر حكم مجلس الدولة الفرنسي بالغاء قرار وزیر 

الثقافة الفرنسي المتضمن منح تأشیرة عرض فیلم سینمائي، وأسس قراره على أن تأشیرة الوزیر 

أوصت  مستندة إلى رأي غیر مسبب للجنة تصنیف الأفلام السینمائیة المنعقدة بكل هیئاتها التي

سنة، وهو المنع الذي  ١٦الوزیر بمنع مشاهدة الفیلم على الأحداث الذین تقل أعمارهم عن 

اعتبرته الجمعیات الطاعنة في القرار المهتمة بشؤون الطفولة والشباب والدفاع عن الكرامة 

                                                           

  .وما بعدها ٩٦د. عبد الملك یونس محمد، أساس مسؤولیة الإدارة وقواعدها، مرجع سابق، ص )١

  یراجع في ذلك  )٢

C. E 9 octobre 1998, union des fédérations CFDT des fonctionnaires publics 

et assimilés, cité par Martine Lombard, op., cit., p 190 

3)C.E 18 Mai 1990, association arménienne d'aide sociale, cité par Martine 

Lombard,op., cit., p 193 
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 الإنسانیة واحترام حریة الرأي غیر كاف...وذات الأمر من شأنه یحرم العدید من المعنیین من

  )١الضمانات، المتعلقة بحریة التعبیر، التي یحملها كل تضییق وتقیید لعرض عمل سینمائي(

ولقد سایر مجلس الدولة المصري  منهج مجلس الدولة الفرنسي، في التمییز بین أوجه 

البطلان المختلفة، فسار إلى أن أوجه الإلغاء الشكلیة، لا تنتج عنها في كل الأحوال مسؤولیة 

قرر في حكم له أنه إذا كان كل وجه من وجوه عدم مشروعیة القرار، كافیا بذاته  إداریة، إذ

لتبریر إلغائه، فإنه لیس من المحتم أن یكون مصدرا للمسؤولیة وسببا للحكم بالتعویض، إذا ما 

ترتب على تنفیذ القرار المشوب بهذا العیب ضرر للفرد، ذلك أن عدم المشروعیة هو في الحقیقة 

.. فإذا كانت .بید أن الأمر بالنسبة لعیب الشكل والاختصاص یتخذ حكما آخر ..خطأ مصلحي

مخالفة الشكل التي تؤدي إلى الحكم بإلغاء القرار المعیب، لا تنال من صحته موضوعیا، وأن 

الوقائع التي قام علیها تبرر صدوره، وأن في الإدارة أو كان في وسعها أن تعید تصحیحه وفقا 

.. وكذلك الشأن فیما یتعلق بعیب عدم الاختصاص، إذا ما كان .ة المطلوبةللأوضاع الشكلی

الضرر المطالب بالتعویض عنه لاحقا بالفرد لا محالة، لو أن القرار ذاته صدر من الجهة 

  ).٢المختصة"(

كما أیدت المحكمة الإداریة العلیا المصریة هذا الاتجاه في حكم قضائي لها الذي قررت 

في الأمر أنه بینما یكتفي في دعوى الإلغاء بأن یكـون رافعهـا صـاحب مصلحة  فیه "أن أخطر ما

فانه یشترط في رافع دعـوى التضـمین أن یكـون صـاحب حـق أصابته جهة الإدارة بقرارها 

الخاطئ، بضرر یراد رتقه، وتعویضه عنه والمؤدى اللازم لهذا النظر في جملته وتفصیله أن 

مستلزمات القضاء بالإلغاء بل قضاء له فلكه الخاص الذي یدور  القضاء بالتعویض لیس من

فیه، فالحكم المطعون فیه یكون قد أصاب وجه الحق إذا اتبع في سیاسته الأصل التقلیدي المسلم 

به، وهو أن العیوب الشكلیة التي تشوب القرار الإداري فتؤدي إلى إلغائه لا تصلح مع ذلك 

  ).٣لزوما، وأساسا للتعویض"(

                                                           

  یراجع في ذلك حكم المحكمة الفرنسیة  )١

C.E, 29 jui 2012 Association promouvoir, 

 Rec. le bon. www.droit.medias.com 

، مكتب فني ١٩٥٣یونیه  ٢٤ق، تاریخ الجلسة  ٦، لسنــة ٦٢٦حكم محكمة القضاء الإداري الطعن رقم  )٢

  .١٧٧٥،ص ٣، رقم الجزء ٧

في عشر ،مجموعة أحمد سمیر أبو شادي، المبادئ ١٩٦٣فبرایر  ٢٩حكم المحكمة الإداریة العلیا، في  )٣

  .١١٣٩، ص ١١٠٦)، القاعدة ١٩٦٥-١٩٥٥سنوات ( 
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تأییدا لذات الاتجاه فإن المحكمة الإداریة العلیا كذلك لم تقبل طلب التعویض عن لائحة و 

صـدرت من وزیر المالیة لتعدیل اللائحة الداخلیة القدیمة دون سیق العرض على قسـم التشـریع 

بمجلس الدولة، استنادا إلى عدم إتباع هذا الإجراء ولم تعتبره خطأ جسیما یستوجب حتمـا 

  .)١لیة (المسؤو 

   :عیب السبب - ٣

إذا اتخذت جهات الضبط الإداري قرارا إداریا من دون أن یكون هناك سبب، أي عدم 

وجود وقائع مادیة أو قانونیة، اعتبر القرار مشوبا بعیب السبب، ووصف بأنه غیر مشروع، وإذا 

  ترتب عنه ضرر للغیر انعقدت المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي.

أن القضاء الإداري الفرنسي سار إلى الإقرار بمسؤولیة هیئات الضبط الإداري في  بید

حالة رفضها أو امتناعها عن القیام بواجباتها في إصدار تدابیر الضبط الإداري للمحافظة على 

النظام العام، وذهب إلى فحص ومراقبة هذا الامتناع، أو قیاس نتائجه في نطاق المسؤولیة 

قرر أن امتناع العمدة عن وضع اللائحة، یترتب عنه قیام مسؤولیة الإدارة إذا كان  الإداریة، فقد

هذا الرفض یكون خطأ جسیما، فمن غیر الممكن أن تتذرع جهة الإدارة بالملائمة لتبریر رفض 

  اتخاذ التدابیر الضروریة سواء كانت فردیة أو لائحیة.

تعویض المضرور من جراء موقف ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي التي اقر فیها ب

في ١٩٨٠/٦/٢٧الإدارة السلبي في مواجهة ما وقع من اضطرابات الحكم الصادر بتاریخ 

" حیث اعتبر الحكم بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات Soc, Amement seegmullerقضیة"

تناع یشكل والقرارات الضبطیة لمواجهة الخطر، تتشابه والأخطاء الإیجابیة، شریطة أن یكون الام

  ).٢خطأ جسیم، أما الخطأ البسیط فلا ینتج عنه قیام المسؤولیة(

غیر أن هذا المسلك لقضاء مجلس الدولة الفرنسي، في اشتراط الخطأ الجسیم لقیام 

مسؤولیة هیئات الضبط الإداري نتیجة الامتناع عن التدخل بإصدار لوائح الضبط الإداري، أخذ 

لجهة الإداریة أو امتناعها عن إصدار اللائحة یعتبر من قبیل یتغیر، حیث أتجه إلى أن رفض ا

الخطأ البسیط مما یقیم المسؤولیة، دون النظر لوجود خطأ جسیم، وهذا ما ظهر في حكم مجلس 

" حیث أصبح معیار تقریر Liet- Veauxفي قضیة  ١٩٦٩یونیه  ١١الدولة الصادر بتاریخ 

ناع عن إصدار لوائح الضبط، فحسب، هو مدى مسؤولیة هیئات الضبط الإداري نتیجة الامت

                                                           

،مجموعة أحمد سمیر أبو شادي، المبادئ في ١٩٦٣فبرایر  ٢٩یراجع: حكم المحكمة الإداریة العلیا، في  )١

  .١١٣٩، ص ١١٠٦)، القاعدة ١٩٦٥-١٩٥٥عشر سنوات ( 

ال الضبط الإداري سابق، مرجع مشار إلیه في مؤلف: د. عاشور سلیمان شوایل؛ مسئولیة الدولة عن أعم )٢

  ٤٢٦سابق، هامش ص
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أهمیة الأضرار التي تكونت نتیجة لخطأ هیئات الضبط الإداري، ولا یهم إن كان الخطأ جسیما 

  ).١أو بسیطا (

بالنسبة لأوجه البطلان الموضوعیة؛ إن قرار الضبط الإداري المشوب بعیب مخالفة  -(ب)

ن قد تضمن وجوها كافیة لتبریر الحكم القانون والانحراف في استعمال السلطة، یكو

  - بالتعویض، ونتناول تلك العیوب وفقا لما یلي:

  عیب مخالفة القانون:  - ١

مخالفة تدبیر الضبط الإداري للقوانین واللوائح یتمثل في كل عـدم مشـروعیة لا تنـدرج في 

والإجـراءات  أي وجه من أوجه عدم المشروعیة الأخرى مثل؛ عیب عـدم الاختصـاص والأشـكال

  والانحراف بالسلطة. 

وقد یكون محل قرار الضبط الإداري مخالفا للقانون، أي بوجود الخطأ في القانون بمعناه 

الواسع، وتتعلق عدم المشروعیة بمحل التـدبیر الضـبطي والخطـأ في الأسباب القانونیة التي یقوم 

محل التدبیر الضبطي هي مخالفته بمعني أن عدم مشروعیة  .علیها الإجراء والتدبیر الضبطي

المباشـرة للقواعـد القانونیـة، عنـد الاعتـداء علـى مبدأ تدرج القوانین فكل تدبیر ضبط یتعارض 

مضمونه سلبا أو إیجابا مع قاعدة قانونیـة تعلـوه فـي سلم القواعد القانونیة یكون غیر 

و مبدأ عام للقانون، أو حكم ویتحقق إذا خالف نص دستوري، أو نص في القـانون، أ.مشروع

  .)٢قضائي، أو قاعدة قضائیة، أو أي قرار إداري آخر(

وفي تلك الحالة یكون إصدار القرار معیبا بما یؤدي إلى إلغائه، علاوة على ترتیب 

وانعقاد مسؤولیة جهة الإدارة على أساس وجود خطأ مرفقي، وقد صدر حكم مجلس الدولة 

ضیة إبعاد احد المصریین مخالفة لنص المادة السابعة من في ق١٩٦١یونیه ٢٦المصـري في 

، وسار مجلس الدولة الفرنسي إلى قیام مسؤولیة الإدارة، في حالة ١٩٣٢دستور مصر لسنة

مخالفة القانون، وذلك لأن عیب المحل ینتج عنه تغییر في موضوع أو مضمون القرار الإداري، 

ا مضمون القرار الإداري سلیما لو التزمت الإدارة ولا یحكم بالتعویض في الحالة التي یكون فیه

  ).٣العامة تطبیق القانون في إصدار القرار (

                                                           

د. سامي جمال الدین؛ اللوائح الإداریة وضمانة الرقابة الإداریة منشاة المعارف، الإسكندریة، سنة  )١

  .٣٤٨، ص١٩٨٢

المستشار د. محمد عبد الحمید مسعود؛ إشكالیات رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط الإداري،  )٢

  .٤٨٦، ص٢٠٠٧ة مطابع الشرط

، حیث قضى بمشروعة مرسوم ١٩٨١یونیو سنة  ١٨) الصادر في lteriesحكم المجلس في قضیة ( )٣

خاص بالضمانات المالیة  ١٩١٠صدر مخالفا للقانون وكان ذلك المرسوم ینص على وقف قانون صدر سنة 
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  :عیب الانحراف وإساءة استعمال السلطة  - ٢

الخطأ الذي ینتج عن القرار الإداري المشوب بالانحراف بالسلطة، یلزم الجهة الإداریة 

ظام العام ومخالفتها لقاعدة تخصیص بالتعویض، وذلك نظرا لبعدها عن استهداف تحقیق الن

الأهداف، وجعل المجلس هذا العیب خطأ مرفقي تقوم علیه المسؤولیة إذا ترتب عنه ضرر 

  ).١للأفراد(

وإن الكشف عن الباعث الحقیقي لمصدر القـرار الإداري مسـألة معقـدة جـدا، وتجعـل 

سة لما یطلبه المدعى رغـم القاضـي یبحث في نیة مصدره، وهو ما قد یفضي إلى نتیجة معاك

الضـرر الـذي أصابه، خاصة إذا كانت الأهداف المراد تحقیقها عامة أو هكـذا تبـدوا. لـذلك لا 

یوصـف القـرار بعدم المشروعیة إذا كان هدف مصدره الحفاظ على النظام العام وحقق نفعا 

  ).٢خاصا للأفراد(

حیث ١٩٥٦دیسمبر  ٣٠ریة بتاریخ وهذا ما أكده حكم المحكمة الإداریة العلیا المص

أشارت فیه إلى أنه: "إذا كان القرار الإداري معیبا بالانحراف، فالقضاء مستقر على جعله مصدرا 

  ).٣للمسؤولیة، لأن هذا الخطأ بطبیعته، یستوجب التعویض إذا ترتب علیه ضرر ثابت(

طلان، یترتب علیه وعلى ذلك یمكن القول بأن الخطأ المرفقي في القرارات المشوبة بالب

أن قرار الضبط غیر المشروع لا یعتبر في كل الحالات مرتبا للمسؤولیة الإداریة الالتزام غیر أنه 

في الأوضاع التي یكون فیها مصدرا لها فإنه یقع على الجهات الإداریة بالتعویض عن الأضرار 

  التي أصابت الأفراد على أساس الخطأ المرفقي.

  فقي في الأعمال المادیة:الخطأ المر  -(ثانیًا)

یتخذ الخطأ المرفقي المتعلق بالأفعال المادیة العدید من الصور سواء تمثلت في 

الإهمال، أو الترك، أو التأخیر، والاحتیاط في قیام هیئات الضبط الإداري بعمل مادي للحفاظ 

رنسي لم یتقید على النظام العام كتفریق مظاهرة أو قطع أشجار... بید أن القضاء الإداري الف

                                                                                                                                                                      

نوفمبر  ٣الصادر في  )gouiteasللموظفین وذلك طیلة فترة الحرب، وفي نفس الاتجاه حكمه في قضیة (

، حیث اقر المجلس بمشروعیة القرارات الإداریة القاضیة بالامتناع عن تنفیذ ١٩٢٣(تشرین الثاني) سنة 

  الاحكام القضائیة واذا ما كان تنفیذها یؤدي الى الاخلال بالأمن والنظام . 

  .٢٨٧، ص١٩٨٨هضة العربیة یراجع في ذلك: د. فهد الدغیثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار الن

   ١٦٣د. سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  )١

یراجع:  د. محمد عبد الحمید مسعود؛ إشكالیات رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط الإداري،  )٢

   ٦٨٣مرجع سابق، ص

  .١٩٥٦دیسمبر  ٣٠بتاریخ  ١٢٣٠) حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن ٣
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بمعیار أو بقاعدة عامة لتقدیر درجة الخطأ الذي یرتب مسؤولیة الإدارة عن الأعمال المادیة، 

وإنما یراعي في تقدیره للخطأ المرفقي حسب كل حالة حسب ظروف الزمان والمكان، والأعباء 

إذا كان الخطأ  الملقاة على هیئات الضبط الإداري، وطبیعة جهة الإدارة، ولا یحكم بالتعویض إلا

المرفقى على درجة خاصة من الجسامة، وفقا لاعتبارات متعددة منها" مراعاة الظرف الزماني ـ 

  ).١وكذلك المكاني، وموقف المضرور ومركزه من الأعمال المادیة (

والمرفق وهو یعمل في ظروف عادیـة رتیبـة تتـاح لـه الفرصـة الكافیـة للفحـص والتبصـر 

ا قد یضطره إلى اتخاذ قرارات وإجـراءات تملیهـا ظـروف ملحـة غیـر عادیـة لا والرؤیة، عكس م

تمهل للتدبر ولا تحتمل التردد كـالحرب والفتنـة والكـوارث والوبـاء، ففـي الحالـة الأولـى تقـوم 

مسؤولیته لجسامة الضرر متى وقع خطأ من جانبه ترتب علیه إحـداث ضـرر الغیـر، وفـي 

  ).٢العادیة تقدر المسؤولیة على الأساس الخطأ الاستثنائي الجسامة(الظـروف غیر 

كذلك یراعي القاضي الإداري الظرف المكاني، حیث یتوافر الخطأ الجسیم في القضایا 

المعروضة علیه نظرا للصـعوبات التـي تواجـه الإدارة فـي الأماكن النائیة والمعزولة مقارنة 

)، ولقد أثیـرت الاعتبـارات الخاصـة بالمكان أمام مجلس الدولة ٣(بأعمالها داخل المدینة والعمران

الفرنسي بمناسبة منع عقد أحد المؤتمرات في الأراضـي الإفریقیـة لـم تكن قوات كافیة لحفظ النظام 

  ).٤والاجتماع سیتم ولو جزئیا علـى الطریـق العـام (

لضـبط الإداري فـي تقـدیر كما یراعي القاضي الإداري الظروف التـي تتصـل بمرفـق ا

)، فإذا كانت الخدمة ٥الخطـأ المـؤدي لمسؤولیتها، سواء تعلق بالنشاط أو كثرة الأعباء وصعوبتها(

                                                           

یراجع في ذلك: د. مصطفى محمود عفیفي؛ الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة،  مطبعة جامعة طنطا،  )١

  .٦-٥، ص٢٠١٠سنة 

، مجموعة ١٤/١٢/١٩٥٤ق بتاریخ  ٧لسنة  ٧حكم محكمة القضاء الإداري المصري في القضیة رقم  )٢

  .١٣٤أحكام السنة التاسعة، ص

د.  . ٤٧٧، ص٢٠٠٨ن الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة یراجع: د. ماجد راغب الحلو؛ القانو )٣

، د. جابر جاد نصار؛ تطور فكرة الخطأ ١٧٠، مرجع سابق، ص٢سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، ج

   . ٢٥١كأساس للمسئولیة الإداریة، مرجع سابق، ص

الفرنسي، منشأة المعارف، یراجع: د. أحمد یسري، ترجمة الأحكام والمبادئ في القضاء الإداري  )٤

  . ٢٦٢الإسكندریة، ص

 C.E. 19 Juin. 1953, Houphouët-Boigny, Les grands arrêts, 8eed, 1984 

  .٢٥٠) د. جابر جاد نصار؛ تطور فكرة الخطأ كأساس للمسئولیة الإداریة، مرجع سابق، ص  ٥
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بسیطة وسـهلة ولا توجد أي صعوبات یسأل عن الخطأ البسیط، وإذا كانت مهامه شاقة وصعبة 

  ).١فإنـه یتطلـب الخطـأ الجسیم(

مراعاة كل من الظرف الزماني في الظروف العادیة أو ویتضح مما تقدم ذكره أنه یتم 

الغیر عادیة الذي تؤدي فیه الإدارة العامة أعمالها المادیة، كما یدخل في الاعتبار ظروف 

المكان الذي تمارس فیه الإدارة العامة سلطاتها، كما یدخل أیضا معیار الموارد المالیة للإدارة 

  العامة في مواجهة التزاماتها.

أخذ مجلس الدولة الفرنسي بعین الاعتبار موقف المضرور ومركزه من الأعمال كما ی

المادیة، فیتشدد في درجة الخطأ المنسوب إلى الإدارة العامة، إذا كان المضرور مستفید من 

  ).٢خدماتها، ویتساهل في درجة الجسامة إذا لم یكن مستفید أو منتفعا منها(

، ووظیفته الاجتماعیة، وعلى ذلك فإن القضاء كما یتم مراعاة طبیعة المرفق العام

الإداري الفرنسي تشدد في درجة الخطأ المرفقي، حسب الأهمیة التي یحتلها المرفق، وقد جرى 

مجلس الدولة الفرنسي على أن یختص بعض المرافق العامـة بشـيء مـن الرعایـة، علـى رأسها 

م فـي أعمالهـا وأنشـطتها ذات الأهمیـة الحیویة مرفق الضبط الإداري، فیطلـب تـوافر الخطـأ الجسـی

)، وعلى ذلك ٣للمجتمع، رغبة منه في عدم شل عملها بكثرة التهدید برفع دعاوى المسؤولیة علیه(

یتشدد في تقـدیر الخطـأ المنسـوب لسـلطة الضـبط فیشـترط فیـه أن یكـون الخطـأ جسـیما أو خطرا 

 ن الخطأ ظاهر الوضوح وعلى درجة خاصة من أو یضیف إلى صفات أخرى منها أن یكو 

  ). ٤الخطورة، أو أن جسامة الخطأ استثنائیة(

وتوجد العدید من تطبیقات قضاء مجلس الدولة الفرنسي، یشترط درجة من الجسامة في 

الخطأ المرفقي المترتب عن الأعمال المادیة الصادرة عن هیئات الضبط الإداري، وذلك لإقرار 

تعویض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد بوجود خطأ تطبیقا لذلك فقد سار مسؤولیتها عن ال

مجلس الدولة الفرنسي إلى أن قیام مسؤولیة هیئات الضبط الإداري، مرتبط بوجود خطر جسیم، 

التي تتلخص وقائعها  Gréco Tomasoفي قضیة  ١٩٠٥فبرایر  ١٠وذلك في حكمه بتاریخ 

في إحدى الأحیاء التونسیة، مما أدى إلى تدخل رجال الدرك، من أن "فرار أحد الثیران الهائجة 

                                                           

      CHAPUS (V.R),Droit administrative général,1986, p.895 et ssیراجع في ذلك: )١

  .٣٠٦مشار إلى هذه الاحكام في مؤلف الدكتور سلیمان محمد الطماوي؛ نشاط الإدارة،  مرجع سابق، ص )٢

  .٤٩٨د. رمزي طه الشاعر، قضاء التعویض، مرجع سابق، ص  )٣

 C.E, 04 mai 1960, Dame Bassi, Conclu. Rivet. 

  .١٧٦جع سابق، ص، مر ٢د. سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، ج )٤
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وعلى إثر طلقة ناریة، جرح أحد الأشخاص وطلب التعویض، الاستناد إلى وجود خطأ مرفقي، 

  )١وقد اصطدم برفض القضیة لعدم وجود خطأ جسیم(

وكذلك اشترط مجلس الدولة الفرنسي في قضایا أخرى وجود خطأ لوقوع المسئولیة، كما 

ام بالتمییز بین الأعمال الضبطیة التي تقیم المسؤولیة في حالة الخطأ البسیط، والأعمال ق

  ).٢الضبطیة التي تقیم المسؤولیة في حالة الخطأ الجسیم لترتیب المسؤولیة(

كما قام بالتمییز بین الأعمال القانونیة الضبطیة التي تقیم المسؤولیة في حالة الخطأ 

  ).٣یة الضبطیة التي تفقد المسؤولیة في حالة الخطأ الجسیـم(البسیط، والأعمال الماد

   

                                                           

1)Bourjol Maurice: droit administratif, I. L'action administrative, Masson et 

CiE, éditeur, paris, 1972, p 282 

  یراجع في ذلك  )٢

C.E, 13 Mars 1925, Clef, R.D.P, 1925, 274. conel rivet; 23 janvier1931, Dame 

Garcin, 5. 1931, 3, 91, note bonnard ; 30 janvier 1948, Vves Besnard et gros, 

I.C.P, 1948, II, 4133, conel – celier 

 De laubadère André, traité de droit administratif, op.cit, p 723. 

  یراجع في ذلك  )٣

C.E. Sect. 23 Mai 1958, cons - anroudruz, Rec, cons. E.T, p301. 

C.E. Sect. 4 Mars 1932, ville de versailles, Rec, cons, E.T, p 274. 

C.E. 26 Juin 1985, Dame Garagnon, Rec, cons, E.T, p 209. 
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  المبحث الثالث

  هیئات الضبط الإداري والقرارات بدون خطأ

  تمهید وتقسیم:

یثار التساؤل عن مدى اختصاص القضاء الإداري بالتعویض عن الأضرار المترتبة عن 

ي، والتي لا تشكل خطأ مرفقیا؟ الأعمال المادیة والقانونیة الصادرة عن هیئات الضبط الإدار 

والأصل أن الإدارة تلزم بالتعویض على أساس ثلاثة أركان هي: ركن الخطأ، والضرر، وعلاقة 

  ).١السببیة بینهما، ویكون الخطأ هو الأساس القانوني للتعویض (

وقد ساعد القضاء الإداري الفرنسي في إنشاء تعویض الإداریة بدون خطأ، عدم تقیده 

لقواعد القانون المدني، إلا أن هذا التعویض له طابع استثنائي، ودور تكمیلي، بحیث لا وتطبیقه 

یقوم عندما ینتفي أو ینعدم ركن الخطأ عن التدبیر الضبطي، الذي یترتب عنه ضرر یستوجب 

  التعویض للأفراد.

فالتعویض الإداري بدون خطأ یتحقق بركنین هما ركن الضرر، وركن علاقة السببیة بین 

الضرر والتدبیر الضبطي، باعتباره مصدرا للأضرار التي تصیب حقوق وحریات الأفراد عندما 

تمارس هیئات الضبط الإداري سلطاتها بهدف المحافظة على النظام العام، فهذا الهدف الذي 

یمكن تحقیقه عن طریق عمل ضبطي ضار، قد یوصف بالمشروع، وبالتالي ینعدم عنه ركن 

  ).٢المشروعیة( الخطأ، ویكتسب صفة

وتفسیر ذلك یرجع إلى أن المضرور، وهیئات الضبط الإداري في وضع غیر متساوي، 

حیث تتمتع الإدارة بسلطات واسعة ووسائل كثیرة لتحقیق أهدافها، وأثناء قیامها بمهامها في 

ل المحافظة على النظام العام، والتي یمكن أن تؤدي إلى وقوع أضرار بالأشخاص، وبالتالي تتحو 

تدابیر الضبط الإداري المضرة بالغیر، إلى وسائل وأعمال مشروعة تهدم ركن الخطأ عن هیئات 

الضبط الإداري، كما یمكن أن یساعد على انتفاء ركن الخطأ صعوبة إثباته، نظرا لوجود ظروف 

  ). ٣مختلفة جعلته خطاً منتفیا أو منعدما (

                                                           

، د. رمزي الشاعر، ٤١٣یراجع في ذلك: د. عبد االله طلبة، الرقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص )١

ضاء الإداري، الكتاب الأول، ، د. سلیمان محمد الطماوي؛ الق٣١٧ -٣١٦ص-القضاء الإداري، مرجع سابق

  .١٤٧، ص١٩٧٦قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي 

راجع: د. خمیس السید إسماعیل؛ قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصیغ الدعاوى الإداریة، دار الطباعة  )٢

  .١٠٣ -١٠١،ص ١٩٨٦الحدیثة بالقاهرة 

  .٣١٧-٣١٦د. رمزي الشاعر، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص )٣
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اء ركن الضرر الناتج عن أعمال غیر أن هدم ركن الخطأ لا یمكن أن یؤدي إلى انتف

الضبط الإداري المشروعة، وذلك لأنه لا ینبغي أن تعفى الإدارة من المسؤولیة نتیجة أن الضرر 

ناجم عن عمل ضبطي مشروع، فمن المعارض لمنطق العدالة أن تغیر وتحول وتقلب صفة 

دارة العامة من المشروعیة تلك التي صبغ بها النشاط الضبطي إلى أمر مشروع، لا یعفي الإ

المسؤولیة نهائیا عن الضرر الناجم عنه، لذلك فإنه سواء انتفى الخطأ نتیجة عمل ضبطي 

مشروع، أو ساعد على إعدامه صعوبة إثباته نظرا لوجود ظروف ووقائع معینة، فإن العدالة 

تقتضي رفع الضرر عن المضرور، وذلك بتعویضه عن الضرر الذي أصابه، خاصة إذا كانت 

الأضرار مصدرها المادي والقانوني هو أعمال وتصرفات الإدارة باعتبارها المسؤول أساسا  هذه

  ).١عن حمایة حقوق وحریات الأفراد (

وقد أقر القضاء الإداري الفرنسي وجسد المسئولیة الإداریة عن أعمال الضبط الإداري 

في إرساء قواعد نظریة  )، وعلى ذلك یعود الفضل٢بدون خطأ في العدید من أحكامه القضائیة (

المسؤولیة دون خطأ وتثبیت مبادئها في القانون العام إلى القضاء الإداري الفرنسي، وعلى ذلك 

فقیامها یعد ضمانة قضائیة لحقوق الأشخاص وحریاتهم في مواجهة السلطة الإداریة المتزاید 

  .نفوذها ونشاطها

ي تقرر مسؤولیة الدولة دون خطأ ولقد أصدر المشرع الفرنسي العدید من التشریعات الت

عن كافة الأضرار الناتجة عن الكوارث الوطنیة المختلفة، في توافق مع ما قرره القضاء 

  ). ٣الإداري(

وتعد هذه النصوص التشریعیة محدودة النطاق مقارنة بتقریر القضاء الإداري وتوسعه في 

  )١ریة على حساب ركن الخطأ(تطبیقها، ما أدى إلى تخوف بعض الفقهاء من طغیان هذه النظ

                                                           

1)Débbasch Charles, Pinet Marcelle: les grands textes administratifs, Paris, 

Sirey 1970, p.388. 

 ) أجاز مجلس الدولة الفرنسي إمكانیة مساءلة الدولة من دون خطأ منذ حكمه الشهیر في قضیة"٢

Cames "  

لى أساس مخاطر، والقوانین الذى یقیم مسؤولیة الدولة ع ١٨٩٨تتعدد تلك التشریعات منها تشریع عام  )٣

اللـذان یقـرران مسـؤولیة الدولـة علـى أسـاس المخاطر على الأضرار الناتجة  ١٩٢١و ١٩١٩الصادرة عامي 

الذي یقیم مسؤولیة الدولة عن كافة  ١٩٦٨وعام  ١٩٦٥عن الحرب العالمیة الأولى، وكذلك قانون عام 

   .الحوادث الذریة

، ٢٠٠٢ خضر، القضاء الإداري ودعوى الإلغاء، دار النهضة العربیة، یراجع في ذلك: د. طارق فتح االله

  ٢١٢ص
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دون خطأ  وعلى ذلك فأن مجلس الدولة الفرنسي قرر التعویض على أساس المسؤولیة

حتي لا تضیع أموال الخزینة العامة، وكلما اتضح له إن القواعد العامة في المسؤولیة على 

  )٢قواعد العدالة( أساس الخطأ تتنافى بشكل ظاهر مع 

  اوله على مطلبین على الوجه التالي:وتقتضي دراسة ذات المبحث تن

  المطلب الأول

  التعویض على أساس المخاطر 

لقد ظهرت هذه النظریة في القانون الخاص أولا كأساس للمسؤولیة غیر الخطئیة، ثم أخذ 

  ). ٣بها فقهاء القانون العام كأساس للمسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري(

تي جاءت بها نظریة المخاطر، وهي متطورة وفقا ولقد تعددت صور وأنماط المخاطر ال

لتطور الحیاة الاجتماعیة، ولا یترتب على تعددها أي نتائج قانونیة تذكر سوى ما تبینه من اتساع 

  )٤نطاق نظریة المخاطر والمجالات التي أصبحت تغطیها، في العدید من المجالات(

قرارها معیب بأحد العیوب القانونیة  والمستقر علیه عدم قیام مسؤولیة الإدارة إلا اذا كان

المنصوص علیها، وعلى ذلك قضت المحكمة في حكم قضائي لها على أنه "... لا تقوم 

مسؤولیة الحكومة كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التي بمقتضاها تقوم المسؤولیة على 

نصوص قانون ركنین هما الضرر وعلاقة السببیة بین نشاط الإدارة وبین الضرر، ذلك أن 

مجلس الدولة قاطعة في الدلالة على أنها عالجت المسؤولیة على أساس قیام الخطأ في القرار 

الإداري بأن یكون معیبا بأحد العیوب المنصوص علیها. نتیجة ذلك أن عیب إساءة استعمال 

  ).٥("السلطة یجب إقامة الدلیل علیه لأنه لا یفترض

                                                                                                                                                                      

ینظر في ذلك: د. سلیمان محمد الطماوي، نظریة التعسف في استعمال السلطة (الانحراف بالسلطة)،  )١

  .وما بعدها ٢٤٤، ص ١٩٦٦دارسة مقارنة، دار الفكر العربي، سنة 

  .وما بعدها ٢٤٣د.ت، بیروت، ص د. زهدي یكن، القضاء الاداري، د.ن،  )٢

تعددت التسمیات التي تطلق على ذات النظریة منها: نظریة المخاطر، نظریة تحمل التبعة، نظریة  )٣

  .المنفعة، الغرم بالغنم (ارتباط بین المنافع والمخاطر أو المضار

لمسدسات والرشاشات...) ومن هذه الصور مخاطر الجوار، الأشیاء الخطرة: كاستعمال الأسلحة الناریة ( ا )٤

  من قبل الشرطة، والنشاطات الخطرة، والمخاطر المهنیة...وغیرها

المجموعة،  ٢٠٠٦ق، جلسة الاول من یولیو  ٤٣لسنة  ٥٧٩٩محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم  )٥

  . ٢٠٢١ص ،٢،عدد ٤٦السنة 
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رفقي هو الأصل، والاستثناء هو التعویض على ویبقى التعویض على أساس الخطأ الم

أساس المخاطر، یلجأ إلیه القاضي الإداري في الحالات التي یستحیل فیها إثبات الخطأ، أو في 

  ).١الحالات التي تستوجب العدالة رغم عدم وجود خطأ یستوجب تعویض المضرور(

وعلاقة السببیة  وهذا التعویض أقامه مجلس الدولة الفرنسي على ركنین هما: الضرر

بینه وبین نشاط الإدارة، حیث یجنب المضرور عبء إثبات الخطأ، واكتفائه بإثبات وجود علاقة 

السببیة بین نشاط الإدارة والضرر، فلا تعفى الإدارة من التعویض إلا إذا أثبتت أن الضرر وقع 

نسي بالطابع الاستثنائي نتیجة لقوة قاهرة أو بفعل المضرور، وما یؤكد تمسك القضاء الإداري الفر 

والتكمیلي للتعویض الإداري القائم على المخاطر، هو أبقائه على الأصل العام للتعویض على 

أساس الخطأ، ورفضه التعویض عن أي ضرر أیا ما كان یصیب الأشخاص بفعل نشاط الإدارة، 

یب بل اشتراطه أن یتوفر في الضرر صفتان: الأولى؛ أن یكون ذو صفة خاصة، أي یص

أشخاص معینین بذواتهم، والثانیة، أن یكون ذو جسامة استثنائیة، وهذا الأمر جسده مجلس 

حیث رفض الحكم  ،Vannierفي قضیة  ١٩٦١/١/٢٧الدولة الفرنسي في حكمه بتاریخ 

التعویض بالنسبة للضرر الذي أصاب مالكي أجهزة تلفزیونیة ذات نوع خاص في الاستقبال، 

على القناة الوحیدة التي كانت هذه الأجهزة تستقبل علیها، مؤسسا حكمه نتیجة لإیقاف الإرسال 

على أساس أن الضرر هنا لیس جسیما أي غیر عادي بل هو ضرر عادي، وبالتالي لا محل 

  ).٢للتعویض عنه(

 ١٩٣٨/١/١١بتاریخ  Duchateletكما جاء في حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

حیث كان (دیشاتلیه) منتجا لصنف من التبغ الصناعي، فصدر والذي قرر فیه عدم التعویض، 

مانعا إنتاج صناعة التبغ الصناعي، لضمان احتكار الدولة لصناعة ١٨٣٥فبرایر سنة  ١٢قانون 

التبغ، فلما تقدم السید (دیشاتلیه) بطلب التعویض عما أصابه من أضرار، قرر مجلس الدولة 

  رفض منح التعویض.

   

                                                           

1) B.Starck: Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile, thèse, L. 

Rodstein. Paris, 1947, P 18.19. 

2) De laubadère André, traité de droit administratif,  op.cit, p 719. 
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  المطلب الثاني

  تعویض على أساس القانونال 

لقد رفض القاضي الإداري لوقت طویل طلبات التعویض عن الأضرار التي أصیب بها 

الأفراد نتیجة القانون، وذلك تأسیسا على أن القانون عمل سیادي یلتزم به الجمیع، فلا یمكن 

، وبالتالي تصور طلبات التعویض لقیام مسؤولیة الدولة عن القانون، لأنه لا یفترض فیه الخطأ

فلم تظهر مسؤولیة الدولة بفعل القوانین، وهذا ما جاء في حكم مجلس الدولة الفرنسي الذي قرر 

  )١(١٨٣٨ الصادر عام  Duchatelir فیه عدم مسؤولیة الدولة 

بید أن إقرار مبدأ التعویض على أساس القانون جاء في حكم مجلس الدولة الفرنسي 

وتتمثل وقائع القضیة في  la flauretteتي تسمي لافلوریت الصادر في قضیة أحد الشركات ال

أصدرت السلطة التشریعیة في فرنسا قانونا حظرت فیه انتاج  ١٩٣٤یولیو  ٢٩أنه" بتاریخ 

الكریمة إلا من اللبن الخالص مما أدي إلى توقف الشركة عن انتاج نوعا خاصا من الكریمة 

وداني، وصفار البیض، وجراء ذلك طلبت الشركة "لاقراندین" یتكون من اللبن وزیت الفول الس

تعویض عن الاضرار من جراء صدور القانون بسبب اضطرار الشركة وقف إنتاج الكریمة، 

وصدر حكم لها مجلس الدولة بالتعویض مقررا: حیث أن المنع الذي أتى به القانون في سبیل 

ج لاقراندین، وهي كریمة لم مصلحة صناعة الألبان، قد اضطر الشركة المدعیة إلى وقف إنتا

یثبت أنها تمثل أي خطر على الصحة العامة، وأنه ما نص في القانون أو في الأعمال 

التحضریة، أو جاء في الظروف المحیطة بالقضیة، ما یسمح بالتفكیر في أن المشرع قد أراد أن 

ا كان هذا العبء یثقل كاهل الشركة صاحبة الشأن بتحمیلها عبئا لا یجب أن تتحمله عادة، ولم

قد نشأ في سبیل تحقیق مصلحة عامة، فمن الواجب أن تتحمله الجماعة، ومن ثم تصبح الشركة 

  )٢محقه في مطالبتها بالتعویض"(

كما طبق مجلس الدولة الفرنسي ذات المبدأ على أساس القانون في عدة قضایا 

  ).٣لاحقة(

لقانون ینبغي توفر العدید من ویقتضي لقیام تعویض هیئات الضبط الإداري على أساس ا

  ):١الشروط والضوابط منها(

                                                           

1  ) CE 11 janv. 1838, Duchâtellier, Lebon 7 

2)CE 14 janv. 1838, Société la flaurette,D .1938.3.P.41ets. 

3 ) C.E. 21 janvier 1944, Caucheteux et Desmonts, R.D.P, 1945, p366. 

 C.E. Février 1963, commune de Gavarné, Rec, cons, ET, p11. 
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أن تسكت السلطة التشریعیة عن تقریر أو عدم تقریر التعویض، بید أن القاضي هو -١ 

  الذى یملك تقریر وتقدیر ذات التعویض 

مشروعیة المصالح التي لحقها ضرر، بما یعني أن الحكم بالتعویض لا یتم في -٢

أو یمنعها القانون وهي فعلا غیر مشروعة ومخالفة للأخلاق والآداب الحالات التي یحرمها 

  والنظام العام

أن یكون الضرر خاصا، أي أن ینصب على فرد بذاته، أو على أشخاص معینین -٣

  بذواتهم، لهم مركز معین في مواجهة الضرر.

یجب أن یكون الضرر جسیما أي انه یتخطى الحد المعقول الذى یمكن أن یتحمله -٤

  الفرد أو تلك المجموعة ولیس مجرد ضرر عام وأضراره ذات طبیعة استثنائیة 

في قضیة  ١٩٦١فبرایر  ١٠وقد جاء في حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

Consorts Chauche  والتي قضى فیها بعدم أحقیة المدعي للتعویض عن الضرر الذي

جراءات الخاصة بطرد السكان في أصابه من جراء القانون الذي صدر بصدد تأجیل اتخاذ الإ

فصل الشتاء، لأن الضرر الذي أصاب هذا المدعي لیس ضرر خاص، وإنما هو ضرر عام 

  ).٢یصیب جمیع ملاك العمارات(

أما بالنسبة للقضاء الإداري المصري فهو ینكر قیام مسؤولیة الدولة على أساس القانون، 

إلا إذا نص المشرع على ذلك، وهذا ما قضت ولا یحكم بالتعویض عن الأضرار المترتبة علیه، 

به محكمة القضاء الإداري في مصر التي قضت بأن:" المبدأ المسلم به كقاعدة عامة، عدم 

مساءلة الدولة عن أعمالها التشریعیة، لأن التشریع یجب أن تكون له الكلمة العلیا في تنظیم 

ما ترتب على التشریع ضرر لبعض المجتمع، عن طریق وضع القواعد العامة والمجردة، فإذا 

المواطنین فإن الصالح العام یقتضي أن یتحملوا عبء ذلك. ومبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن 

النشاط التشریعي، وعما قد تسببه القوانین من أضرار، هو مبدأ تقلیدي، یقوم على مبدأ سیادة 

ن یكون لأحد أي حق في الدولة. ومن خصائص السیادة أنها تفرض سلطاتها على الجمیع دون أ

إذ أن الضرر الذي تسببه القوانین لا تتوفر فیه الشروط اللازمة للحكم  .التعویض عنها

فیقتصر أثرها على  –وهي قواعد عامة ومجردة –بالتعویض، وأهمها الخصوصیة، ولأن القوانین

مثل هذا تغییر المراكز العامة، فإذا ترتب علیها ضرر عام لا یصیب أشخاص بذواتهم، فإن 

                                                                                                                                                                      

ینظر في ذلك: د. محمد الفوزان، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر المشروعة وتطبیقاتها الإداریة: دراسة  )١

  .٢٥١، ص٢٠١٤د للنشر والتوزیع، مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مكتبة القانون والاقتصا

  مشار إلیه في مؤلف )٢

De laubadère André, traité de droit administratif, op.cit, p 74 
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الضرر لا یعوض عنه، ما لم یقرر القانون صراحة منح تعویض لمن یضار من صدوره. فإذا 

سكت المشرع عن تقریر هذا التعویض، كان ذلك قرینة على أنه لا یترتب على التشریع أي 

  ). ١التعویض" (

ویتضح على ذلك أن المحكمة فسرت سكوت المشرع عن النص بالتعویض بأنه بمثابة 

  ذات التعویض.رفض ل

   

                                                           

، مجموعة أحكام محكمة القضاء ١٩٥٧مارس عام  ٣حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاریخ  )١

  .٢٢٩الاداري، السنة  الحادیة عشر، ص 
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  المبحث الرابع

  حالات الإعفاء من مسؤولیة الإدارة  

   على أعمال الضبط الإداري

  تمهید وتقسیم:

لقیام مسؤولیة هیئات الضبط الإداري عن أعمالها، ینبغي معرفة الجهة الإداریة المسؤولة 

وني الذي تقوم عن تعویض الأضرار التي تسببت في إحداثها، بالإضافة إلى تحدید الأساس القان

  علیه المسؤولیة سواء على أساس الخطأ أو بدون خطأ.

لكن هذان الشرطان غیر كافیان لقیام مسؤولیة هیئات الضبط الإداري عن أعمالها فهي  

قد تعفى أو تخفف عنها المسؤولیة، إذا تبین للقاضي الإداري أن الضرر یعود إلى وجود حالة 

  .لمسؤولیة، سواء كانت على أساس الخطأ أو بدون خطأمن حالات الإعفاء أو التخفیف من ا

ولقد تبنت التشریعات القانونیة ذات الحالات التي تعفي من المسؤولیة في نصوص 

)، والمشرع المصري في المادة ١(١١٤٨القانون المدني، مثل المشرع الفرنسي في المادة 

  )٣(٢٣٣)، والمشرع الكویتي في المادة ٢(١٦٥

ت إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث وتدور تلك الحالا

مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا 

  الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

الإداري، ویتعین علینا لبیان حالات الإعفاء من مسؤولیة الإدارة على أعمال الضبط 

  تناول دراستنا على مطلبین على الوجه التالي:

   

                                                           

1) Article 1148" Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite 

d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner 

ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit".  

"إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب  :ري علي أنمن القانون المدني المص )١٦٥تنص المادة( )٢

أجنبي لا ید له فیه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم 

  بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص أو اتفاق على غیر ذلك"

أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب من القانون المدني الكویتي على أنه "إذا  )٢٣٣تنص المادة ( )٣

أجنبي عنه لا ید له فیه، كقوة قاهرة، أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغیر، كان غیر ملزم 

  بالتعویض، وذلك ما لم یوجد نص یقضي بخلافه.
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  المطلب الاول

  حالات الإعفاء من المسؤولیة القائمة  

  على أساس الخطأ

توجد بعض الحالات التي لا تتحمل فیهم سلطات الضبط الإداري التعویض، وبخاصة 

  الیة:في حالة مسئولیتها القائمة على أساس الخطأ وهي تتمثل في الحالات الت

   :الحادث الفجائي "الظرف الطارئ" - اولا

هذه الحالة لا یمكن فصلها عن العمل الإداري، بحیث یكون نشاط الضبط الذي سبب 

)، فلا تثار في ١أضرارا للأفراد داخل مجال نشاط هیئة الضبط الإداري، غیر أن سببه مجهول(

القاهرة التي تحدث بسبب معلوم هذه الحالة مسألة إسناد الضرر إلى مصدره، وهذا عكس القوة 

وخارجي وفي هذا یقول الأستاذ "هوریو": إن الإنسان لا یستطیع أن یتوقع الظرف الطارئ، لكن 

یبقى الظرف الطارئ مرتبط بسیر المرفق العام، بینما القوة القاهرة هي ظاهرة غیر متوقعة 

رف الطارئ سببه مجهول .... وإنما یكون الظ.بالإضافة إلى أنها خارجة عن المرفق العام

ومخفي، وعكس ما هو علیه في القوة القاهرة، حیث یستحیل إظهار خطأ عن الإدارة، فیوجد في 

الظرف الطارئ خلل یعود للمرفق الإداري أو الشيء التابع للإدارة"، وأضاف القاعدة المشهورة " 

  ).٢أن الظرف الطارئ هو إذن خطأ مرفقي یجهل نفسه(

ضي مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه القضائیة بأن سقوط كابل وتطبیقا على ذلك ق

كهربائي ولم یثبت من التحقیق أن هذا السقوط كان راجعا إلى خطأ في الإنشاء والتركیب أو 

الصیانة أو الأدوات، كما لم یظهر فعل أجنبي عن الشركة أو قوة قاهرة یمكن أن یؤدي إلى 

  ).٣كان لسبب غیر معلوم( سقوط الكابل، وخلص إلى أن هذا السقوط

ویتضح مما تقدم ذكره أن الحادث الفجائي أو الظرف الطارئ یعفي السلطات الضبطیة 

  من المسؤولیة، كما أنه یتم اعفائها من التعویض عن الأضرار التي لحقت بالمضرور.

  :فعل الغیر - ثانیا

بین الخطأ  أحد الأسباب التي تنفي علاقة السببیة tiers du fait Le  فعل الغیر

والضرر كلیا أو جزئیا لسلطات الضبط الإداري، حسب مساهمة الغیر من عدمها في إحداث 

  الضرر.

                                                           

1  ) De laubadère André, traité de droit administratif,  op.cit, p 720 

  .١٧٩، ص٢٠٠٤مال الدین، أصول القانون الإداري منشأة المعارف، الإسكندریة، راجع: د.  سامي ج )٢

3) C.E, 25 jan 1929, Compagnie du gaz de Beauvais, précité. 
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ویقصد بفعل الغیر كل شخص عام أو خاص أجنبي عن طرفي النزاع في دعوى 

  ).١التعویض(

ولا یدخل ضمن الغیر الأشخاص الذین یسأل عنهم المدعى علیه كأن یكون متبوعا أو 

قابة، مع مراعاة توزیع المسؤولیة بین سلطة الضبط الإداري وموظفیها في حالة ارتكاب مكلفا بالر 

  )٢الخطأ الشخصي(

وبالنسبة لمنهج قضاء مجلس الدولة الفرنسي فأنه قرر أن الدولة لا تلتزم إلا بتعویض 

ن جزء الضرر الذي سببته في حالة اشتراك المرفق العام مع خطأ الغیر في إحداثه، واستثنى م

ذلك اشتراك عدة أشخاص عامة في وقوع الضرر عند تنفیذ نشاط المرفق العام المدعى علیه، 

..أعطى المجلس للمضرور (الضحیة) رفع الدعوى على أحد الأشخاص العامة .ففي هذه الحالة

  )٣أو مقاضاتها بشكل متضامن(

  المطلب الثاني

  حالات الإعفاء من المسؤولیة القائمة 

  بدون خطأ

الات الإعفاء من المسؤولیة القائمة بدون خطأ، وبمقتضاه لا تتحمل السلطات تتعدد ح

  الضبطیة الإداریة التعویض، وهي تتمثل في الحالات التالیة:

  القوة القاهرة:  - اولا

ومن  القوة القاهرة حادث خارجي لا ینسب إلى نشاط سلطة الضبط وخارج عن نطاقها،

ات والأعاصیر والزلازل، والأحداث الاجتماعیة كالإضراب أبرز تطبیقات القوة القاهرة الفیضان

  ).٤عندما لا یمكن الوقایة منه ولا دفعه(

وتعرف القوة القاهرة بأنها هي كل حادث خارجي غریب عن الإدارة، لا یمكن توقعه، ولا 

ي، دفعه، ولا مقاومته ینتج عنه أضرار للأفراد، أما عن آثارها على مسؤولیة هیئات الضبط الإدار 

فیترتب علیها الإعفاء الكلي من المسؤولیة بشرط أن تكون هي السبب الوحید والمباشر لوقوع 

الأضرار، أما إذا اشترك وساعد نشاط الإدارة على وقوعها فالإعفاء یكون جزئیا، وللقاضي 

                                                           

1) CHAPUS (V.R): Droit administratif général,Op. cit, p. 1248. 

   ٨٨١د. رمزي طه الشاعر، قضاء التعویض، مرجع سابق، ص )٢

  ٨٨٤- ٨٨٣طه الشاعر، قضاء التعویض، مرجع سابق، ص:  د.رمزي )٣

. C.E, 06 mai 1988, Consort Leone, Rec, p. 186. 

4 ) T.A de Rouen, 03 Juillet 1970, Société Reding, Rec, p. 848. 
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ن الإداري تقدیر نسبة مسئولیة الإدارة، وعلیه فالقوة القاهرة تخفف أو تعفي الإدارة الضبطیة م

  .)١المسؤولیة، سواء على أساس الخطأ، أو بدون خطأ (

   :خطأ المضرور - ثانیا 

تعفى سلطات الضبط الإداري من المسؤولیة وتعویض الأضرار، كلیا أو جزئیا، إذا كان 

الضرر الذي أصاب المضرور نتیجة وبمساهمة هذا الأخیر، وهو ما استقر علیه الفقه والقضاء 

  ).٢الإداریین(

یعتبر خطأ المضرور حالة من حالات إعفاء المسؤولیة وتخفیفها، وذلك سواء وعلى ذلك 

  .كانت على أساس الخطأ أو بدون خطاً 

وعلى ذلك فأن كان خطأ المضرور هو السبب الوحید الذي أدى إلى وقوع الأضرار، فإن 

مترتبة هیئات الضبط الإداري یتم إعفائها كلیا من التعویض، ویتحمل المضرور كافة الآثار ال

على ذلك، أما إذا ساهم جزئیا في حدوث الضرر، وشاركت الإدارة في تحقیقه، فإن الإعفاء من 

  ).٣مسؤولیتها یكون جزئیا بمقدار مساهمتها في الضرر(

تطبیقا لذلك فقد رفضت دعوى تعویض شخص تعجل بنقل صیدلیته إلى مكان آخر تم 

سلطة الضبط التي لها السلطة التقدیریة في  إخلاؤه من شاغلیه قبل دراسة طلبه والفصل فیه من

)، كما أن تم رفض تعویض طالب منتسب للجیش ٤منح الترخیص أو رفض الطلب وفقا للقانون(

بعد قبوله واعتباره مستوفیا لشروط اللیاقة البدنیة مع أنه فاقدها، بسبب خطأ الطالب لإخفاء حالته 

  )٥عند الكشف الطبي علیه(الصحیة الحقیقیة عن المرفق بضمور عضلات فخذه 

وعلى صعید القضاء الفرنسي فقد رفض تعویض مضرورة نتیجة سقوطها على بقایا 

زجاج بفناء مستشفى عند زیارتها لأحد المرضى، لیس بسبب إهمال الصیانة العادیة للمنشأة بل 

رك أرجعه مجلس الدولة إلى الوقت القصیر بین تكسر الزجاج وقوع الحادث للمضرورة، لم یت

  ).٦للمرفق فرصة القیام بواجباته وتنظیف المكان(

                                                           

  وما بعدها. ١٦١راجع: د مصطفى محمود عفیفي؛ الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص )١

  .٨٧٠د. رمزي طه الشاعر، قضاء التعویض، مرجع سابق، ص )٢

  . ٨٧٢- ٨٧١راجع: د. رمزي طه الشاعر، قضاء التعویض، مرجع سابق، ص  )٣

قضائیة،  ٦م، سنة ٢٤/١١/١٩٦٢بتاریخ  ١٠٥٢حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، طعن رقم  )٤

  . ٩٠،ص٨المجموعة، السنة 

قضائیة،  ٢٣م، سنة ٢٠/٥/١٩٧٨بتاریخ  ٨٦٠ا المصریة، طعن رقم حكم المحكمة الإداریة العلی )٥

  ٤٤الموسوعة الإداریة الحدیثة، ص

6)T.A Chalons sur marns, 19 Mar 1981, R.H.F, 1982, p.160. 
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  خاتمة 

استعرضت دراستنا المتعلقة بموضوع مسؤولیة الإدارة على أعمال الضبط الإداري 

والاعفاء منها، أربعة مباحث حیث عالجنا في المبحث الأول مسئولیة الضبط الإداري على 

لخطأ الشخصي والمرفقي  المستوجب أساس الخطأ، كما تطرقت الدراسة في المبحث الثاني ا

للمسؤولیة، وبینا في المبحث الثالث هیئات الضبط الإداري والقرارات بدون خطأ، أما المبحث 

  الرابع فتضمن حالات الإعفاء من مسؤولیة الإدارة على أعمال الضبط الإداري.

  ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات:

  النتائج:  - اولا

على الحقوق  الحفاظ القانونیة تساهم في النظم كافة في الزاویة حجر المسؤولیة-١

العام، وتقوم مسئولیة الإدارة على غرار ما هو  الصالح مما یساهم في تحقیق هدف والحریات،

منصوص علیه في القانون المدني على أساس الخطأ وإن كان الخطأ في مجال القانون العام 

 أحد أصبحت الإداریة، التي قواعد المسؤولیة تقریر في الفضل یرجع یتمیز بالمرونة. حیث

 قواعد من أخذ الذي الفرنسي أحكام مجلس الدولة إلى الإداري، القانون في الأساسیة المبادئ

 بین الموازنة اعتبارات ومع العلاقات الإداریة طبیعة مع یتماشى بما وطورها المدنیة المسؤولیة

 الخاصة. لحةوالمص العامة المصلحة

تمارس سـلطة الضـبط الإداري نشاطها بوسائل یغلب علیها طابع القهر والجبـر، -٢

  وبمقتضاه تصدر قـرارات فردیـة ولائحیـة لا یملـك الأفـراد حیالهـا إلا الخضوع والتنفیذ. 

تسعي هیئات الضبط الإداري إلى تحقیق هدفها المتمثل في المحافظة على النظام -٣

أن قیام تلك الهیئات بتصرفات غیر مشروعة وأن كانت تمثل خطأ، یجیز للشخص  العام، بید

الذي أصابه ضرر الحق في طلب تعویض لإصلاح وجبر ما أصابه من أضرار، بشرط أن 

لذلك فإن التعویض عن خطأ  ،یثبت أن الضرر الذي لحقه كان نتیجة تصرف خاطئ من الإدارة

  لخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینهما.الإدارة یقوم على ثلاثة أركان هي: ا

القضاء الإداري الفرنسي، والمصري یشترط لكي تقر مسـؤولیة سـلطة الضـبط  -٤

الإداري أن یكون الخطأ جسـیم، كما أن القضاء الإداري ینظر في كل حالة على حدة بخصوص 

  التمییز بین  الخطأ شخصي أو مرفقي حسب تقدیر كل حالة على حدى

الإداري بدون خطأ یتحقق بركنین هما ركن الضرر، وركن علاقة السببیة  التعویض -٥

بین الضرر والتدبیر الضبطي، باعتباره مصدرا للأضرار التي تصیب حقوق وحریات الأفراد 

  عندما تمارس هیئات الضبط الإداري سلطاتها بهدف المحافظة على النظام العام.
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لإداري عن أعمالها، إذا تبین للقاضي قد تعفى أو تخفف مسؤولیة هیئات الضبط ا-٦

الإداري أن الضرر یعود إلى وجود أحد حالات الإعفاء أو التخفیف من المسؤولیة، سواء كانت 

وتدور تلك الحالات إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن .على أساس الخطأ أو بدون خطأ

المضرور أو خطأ الغیر، سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من 

  كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

  التوصیات:- ثانیا

الاعتناء أكثر بالرقابة القضائیة على أعمال الإدارة عموما، وذلك بإعداد وتكوین قضاة -١

وحقوق وحریات  متخصصین لإیجاد الحلول الهادفة إلى تحقیق التوازن بین النظام العام

  الأشخاص.

نوصي المشرع الكویتي أنشاء قضاء إداري متخصص ومستقل یتولى الفصل في  المنازعات -٢

الإداریة، نظرا للطبیعة الخاصة والذاتیة لذات المنازعات فإن الحاجة اصبحت ملحة وبخاصة في 

المیادین والأنشطة  الوقت الحالي بسبب ازدیاد نشاط الدولة بصورة كبیرة وتدخلها في العدید من

  .الاجتماعیة والاقتصادیة

نوصي القضاء الإداري بأن یلجأ إلى تطبیق المسؤولیة بدون خطأ في نطاق شامل یجعل  -٣

  منها ذات أساس قانوني یشترك ویتساوى مع الخطأ في إقامة مسؤولیة هیئات الضبط الإداري.

  الضبط الإداري القائمة بدون خطأ.تفعیل أكثر لدور القانون في الإقرار بمسؤولیة هیئات -٤
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  قائمة المراجع 

  اولاً: المراجع العربیة: 

  الكتب العلمیة:- ١

أحمد یسري، ترجمة الأحكام والمبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، منشأة المعارف،  .١

  الإسكندریة

، سنة ٢اهرة، طأنور أحمد رسلان، مسؤولیة الدولة غیر التعاقدیة،،دار النهضة العربیة، الق .٢

١٩٩٤  

جابر جاد نصار؛ تطور فكرة الخطأ كأساس للمسئولیة الإداریة، في قضاء مجلس الدولة  .٣

  ١٩٩٨الفرنسي والمصري دار النهضة العربیة 

حسین عامر، عبد الرحیم عامر، المسؤولیة المدنیة: التقصیریة والعقدیة، مؤسسة المعارف،  .٤

   ١٩٧٩القاهرة، 

ء مجلس الدولة وإجراءات وصیغ الدعاوى الإداریة، دار خمیس السید إسماعیل؛ قضا .٥

  ١٩٨٦الطباعة الحدیثة بالقاهرة 

  ١٩٩٤رأفت فوده،  دروس في قضاء المسئولیة الإداریة،  دار النهضة العربیة، سنة  .٦

رمزي الشاعر، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .٧

  ١٩٨٢سنة 

الشاعر، قضاء التعویض مسئولیة الدولة عن اعمالها غیر التعاقدیة، دار رمزي طه  .٨

 ٢٠٠٨النهضة العربیة، مصر، 

  زهدي یكن، القضاء الاداري، د.ن، د.ت، بیروت .٩

  ٢٠٠٤سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري منشأة المعارف، الإسكندریة،  .١٠
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داریة منشاة المعارف، الإسكندریة، سامي جمال الدین؛ اللوائح الإداریة وضمانة الرقابة الإ .١١

  ١٩٨٢سنة 

  ١٩٧٣الإداریة، دار المعارف، القاهرة، سنة  المسئولیة الشرقاوي، سعاد .١٢

  سلیمان الطماوي، القضاء الإداري: الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة  .١٣

  سلیمان محمد الطماوي،  نشاط الإدارة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي .١٤

محمد الطماوي، نظریة التعسف في استعمال السلطة (الانحراف بالسلطة)، دارسة  سلیمان .١٥

 ١٩٦٦مقارنة، دار الفكر العربي، سنة 

سلیمان محمد الطماوي؛ القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي  .١٦

١٩٧٦ 

  ٢٠٠٢عربیة، طارق فتح االله خضر، القضاء الإداري ودعوى الإلغاء، دار النهضة ال .١٧

عاشور سلیمان شوایل؛ مسئولیة الدولة عن أعمال الضبط الإداري في القانون اللیبي  .١٨

  ٢٠٠٢والمقارن جنائیاً وإداریاً، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة 

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: مصادر الالتزام، المجلد  .١٩

   ٢٠٠٩لبي الحقوقیة، بیروت، سنة ،منشورات الح٣الثاني، ط

عبد االله طلبة، الرقابة على أعمال الإدارة، القضاء الإداري، المطبعة الجدیدة، دمشق، سنة  .٢٠

١٩٧٦  

عبد الملك یونس محمد، أساس مسؤولیة الإدارة وقواعدها: دراسة مقارنة بین نظامي  .٢١

ح الدین، أربیل، القضاء الموحد والمزدوج، الطبعة الأولى، كلیة الحقوق، جامعة صلا

  ١٩٩٩العراق، 
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  فتحي فكري، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة  .٢٢

  ١٩٨٨فهد الدغیثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار النهضة العربیة  .٢٣

قدري عبد الفتاح الشهاوي، النظریة العامة للمسئولیة الشرطة" جنائیا وإداریاً " منشأة  .٢٤

  ١٩٧٤معارف، الإسكندریة، سنة  ال

  ٢٠٠٨ماجد راغب الحلو؛ القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة  .٢٥

محمد الفوزان، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر المشروعة وتطبیقاتها الإداریة: دراسة  .٢٦

  ٢٠١٤یع، مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوز 

المسئولیة الإداریة: دراسة مقارنة في ضوء احكام  في جعفر، التعویض قاسم محمد انس .٢٧

  ١٩٨٧مجلس الدولة الفرنسي المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة 
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